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المقــدمـة
ھ وب إلی ستغفره ونت ستعینھ ون ده ون نحم د  ن ، إن الحم م ا وذ ب ونع

ده الله ، شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ھمن یھ لا مضل ل لا ، َّف ضلل ف ومن ی
ھ ھ، ھادي ل ده لا شریك ل ھ إلا الله وح ده ، وأشھد أن لا إل دا عب ًوأشھد أن محم
ًصلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، ورسولھ ً.
: أما بعد

ة جعل شریعة محمد -تعالى-فإن الله  شریعة خاتمة لكل الشرائع، وعام
اة، سلكل النا واحي الحی ل ن ان من خلال ، وشاملة لك ان ومك ل زم وصالحة لك

شرعیة صوصھا ال ة، َّن دھا الجامع ات مقاص دھا ، وكلی ة وقواع سھا المتین وأس
.الرصینة

شریعة  اء ال ا علم صرف لھ ي أن ی ي ینبغ وعات الت م الموض ن أھ وإن م
م ة، ھمھ املات المالی دھم المع ا جھ ذلوا فیھ ن أح، َّویب ا م ق بھ ا یتعل ام وم ك

ًشرعیة؛ نظرا لشدة الحاجة لمعرفة أحكام تلك المعاملات َّ.
وك  ي البن ل ف ق بالتموی ا یتعل ة م وعات المالی ك الموض رز تل ن أب َّوم

اء ، َّالإسلامیة د العلم دي، ویؤك الذي جاء كبدیل شرعي للتمویل المصرفي التقلی
ى یلا عل د دل ك یع ة، وأن ذل ل بالمرابح ام التموی ھ نظ ذي حقق صلاحیة ًالنجاح ال

َّالشریعة الإسلامیة  لكل زمان ومكان، حیث تحققت حاجات الناس في التعاملات 
ذا  رت طرق ھ ذلك اخت ة،  ل تثمار والتنمی شیط الاس المصرفیة، وأدى ذلك إلى تن

ك الإسلامي؛ للإسھام ، الموضوع المھم ي البن وتناولت فیھ التمویل بالمرابحة ف
.ةفي إبراز ھذه التجربة الجدیدة الناجح

أھمیة الموضوع
اس،  املات الن سیر مع ي تی ارزا ف ؤدي دورا ب ًلما كانت البنوك الإسلامیة ت ً َّ
وتحافظ على أموالھم وتجنبھم الوقوع في التعاملات الربویة، فقد اتجھت صوب 
صیغ  َّالشریعة الإسلامیة للبحث عن صیغ لتوظیف أموالھا، وكان من بین ھذه ال

ن  ر م ي تعتب ة الت وع المرابح ي بی صارف ف ل الم ة عم بة لطبیع صور المناس ال
ت  ذا رأی ا، ل ى نطاق واسع فیھ َّتمویل الأنشطة الاقتصادیة المختلفة، وتطبق عل

:ًمن المناسب إفرادھا  ببحث مستقل انطلاقا من النقاط التالیة
ا، .١ دد  الحدیث حولھ ي یتج أن ھذا الموضوع من الموضوعات والمسائل الت

م َّخاصة بعد الأزمة المالیة ا تع ا مم العالمیة، ویصل الأمر إلى وصمھا بأنھ
.بھ البلوى، الأمر الذي یحتاج إلى بیان وتفصیل وشرح
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ف .٢ شرعي والتكیی ین التأصیل ال ت ب ي جمع ن البحوث الت ذا البحث م یعد ھ
لامیة  وك الإس ع البن ن واق ة م رب الأمثل ع ض ي م ق العمل ي والتطبی َّالفقھ

.رابحةوبیان أسلوبھا في تطبیق نظام الم
َّتظھر أھمیة ھذا البحث في كونھ یتناول تجربة البنوك الإسلامیة في تطبیق .٣

رض آراء  ع ع ر، م وعي معاص لوب موض ة  بأس ل بالمرابح ام التموی نظ
رة   ة المعاص املات المالی ي المع صین ف رین والمخت اء المعاص َّالفقھ

.ومناقشتھا المناقشة العلمیة
ذا الموضوع َّتزوید المكتبة الشرعیة بدراسة عل.٤ ة وتأصیلیة لھ ة منھجی می

. الجدید
: أھداف البحث

:یھدف ھذا البحث إلى عدة أمور، من أبرزھا
.َّإثراء البحوث العلمیة الشرعیة بموضوعات معاصرة.١
لامیة.٢ شریعة الإس مولیة ال ان ش دھا ، َّبی ة وقواع صوصھا العام ا بن وأنھ

ُّالشاملة لم تدع شیئا مما یستجد في حیاة الناس إلا ة ً ھ غای ت حكم د بین َوق
.البیان

صورة .٣ وك الإسلامیة ب ي البن َّتحدید الإجراءات التفصیلیة لبیوع المرابحة ف
وك  ین البن رات ب ات والخب ادل المعلوم ن تب مجمعة في بحث واحد حتى یمك

.التي یجمعھا ھدف مشترك
ام .٤ لامیة، ونظ وك الإس ھ البن ذي تقدم ة ال ل بالمرابح ین التموی ة ب َّالمقارن

نھج الق ة الم ك لمعرف ة؛ وذل وك التقلیدی ھ البن ذي تقدم ة ال روض الربوی
.َّالصحیح الذي شرعھ الله لعباده في حیاتھم الاقتصادیة

ا.٥ ورة الرب ان خط ة، بی ھ الوخیم لاق، وعواقب سدة للأخ ھ المف ، وویلات
ا : والرد على من یقول، والمدمرة للاقتصاد إنھ لا یمكن الاستغناء عن الرب

.ھ من ضرورات العصروإن، في البنوك
سبیا.٦ دیثا ن ر ح وك الإسلامیة یعتب ًّأن تطبیق نظام المرابحة في البن ھ ، ًَّ إلا أن

ذه  وض بھ سار والنھ صحیح الم ب ت ان الواج ذلك ك ا؛ ل ا مھم بح واقع ًّأص ً
ة ة الناجح شرعي ، التجرب دیل ال ا الب ة؛ باعتبارھ ا الإیجابی ان جوانبھ وبی

.َّالصحیح للنظام الربوي المحرم
شكل بیا.٧ صادیة ب شرعیة والاقت ة ال ار النظری َّن مدى تناسب التطبیق مع أفك َّ

ي  شرعیة ف ام ال زامھم بالأحك دى الت وك م ذه البن َّیوضح للمسؤولین عن ھ
.َّتطبیق عقود المرابحة ومدى مسایرة ھذا التطبیق للأفكار الاقتصادیة
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:الدراسات السابقة
.أبو زیدعبد العظیم. د. بیع المرابحة للآمر بالشراء.١
ھ .٢ ي الفق صرفیة ف املات الم ي المع ا ف سیط ودورھ ة والتق ع المرابح بی

لامي .الإس
.المكاشفي طھ الكباشي. د

ة.٣ د المرابح ھ : عق صرفیة وانحرافات یاغتھ الم شرعیة وص وابطھ ال َّض
.الواثق عطا المنان محمد أحمد. د. التطبیقیة

ر.٤ صادي المعاص ق الاقت ي التطبی ة ف ھ المرابح د الح. فق ود عب ن محم د ب می
.البعلي

ھ المصارف الإسلامیة.٥ ا تجری شراء كم ر بال یوسف . د. َّبیع المرابحة للآم
.القرضاوي

حسن بن عبد الله الأمین. الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة.٦
ى  زت عل ا رك ي، ولكنھ ة ببحث ا علاق ا لھ ت علیھ ي وقف وث الت ذه البح وھ

لامي وا ھ الإس ي الفق ة ف ورة المرابح دى ص ي إح شراء، وھ ر بال ة للآم لمرابح
.صور التمویل بالمرابحة

ي  بلاد ف ك ال ي بن ة ف ي للمرابح ب التطبیق یتناول الجان ث س ذلك البح وك
.المملكة العربیة السعودیة

منھج البحث
ى الاستقراء  ائم عل نھج الوصفي الق تم الاعتماد في ھذه الدراسة على الم

.والتحلیل
.وخاتمة، ثة فصولوثلا، ویتكون البحث من مقدمة

.وخطتھ، ومنھجھ، وأھدافھ، فتتضمن أھمیة البحث: أما المقدمة
:خطة البحث

الفصل الأول
التعریف بالمرابحة وضوابطھا

:وفیھ ثلاثة مباحث
َّأھم صیغ التمویل الإسلامي في المصارف الإسلامیة: المبحث الأول
مفھوم المرابحة في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني

َّالضوابط الشرعیة للمرابحة: مبحث الثالثال
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الفصل الثاني
التكییف الفقھي لنظام المرابحة للآمر بالشراء

: وفیھ ثلاثة مباحث
مفھوم المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الأول
ضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الثاني
َّاء في البنوك الإسلامیةإجراءات عقد المرابحة للآمر بالشر: المبحث الثالث
َّأشھر صور المرابحة التي تطبقھا البنوك الإسلامیة : المبحث الرابع

الفصل الثالث
َّتطبیقات نظام المرابحة في البنوك الإسلامیة والعالمیة

:وفیھ ثلاثة مباحث
تجربة البنك الإسلامي المالیزي: المبحث الأول
ديتجربة بنك البلاد السعو: المبحث الثاني
نظام التمویل في البنوك الأمریكیة: المبحث الثالث
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الفصل الأول
التعريف بالمرابحة وضوابطها

:وفیھ ثلاثة مباحث
َّأھم صیغ التمویل الإسلامي في المصارف الإسلامیة: المبحث الأول
مفھوم المرابحة في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني
لمرابحةضوابط عقد ا: المبحث الثالث
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المبحث الأول
أهم صيغ التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية
َّ

: وفیھ أربعة مطالب
التمویل بالمضاربة: المطلب الأول
التمویل بالمشاركة: المطلب الثاني
التمویل بالتورق: المطلب الثالث
التمویل بالاستصناع: المطلب الرابع
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ارة،  ل التج ن أج سفر م و ال ي الأرض، وھ المضاربة مشتقة من الضرب ف
.)١(والبحث عن الرزق وضاربھ في المال من المضاربة وھي القراض

ھ :وفي اصطلاح الفقھاء ھ فی ر ل ر لیتج ھ لآخ َّالمضاربة أن یدفع رجل مال
.)٢(َّعلى أن ما حصل من الربح بینھما حسب ما یشترطانھ

ضاربة أ رف الم ضاوتع دھما ً:ی دم أح ر یق رفین أو أكث ین ط د ب ا عق بأنھ
ن  رف م ل ط صیب ك ى ن اق عل تم الاتف ى أن ی ده عل شارك بجھ ر ی ال، والآخ الم

.)٣(الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإیراد
ا  ًوشرعت أیضا المضاربة لحاجة الناس إلى التصرف في أموالھم وتنمیتھ

ك بنفس وال ولا )٤(ھبالتجارة، ولیس كل أحد یقدر على ذل ك الأم د یمل ، فالرجل ق
رة  ك الخب ذي یمتل ر ال ھ الرجل الآخ تثمار، یكمل ات الاس ي عملی یحسن إدارتھا ف

.الكافیة والقدرة على إدارة الأموال واستثمارھا
ا  ة وأقرھ ي الجاھلی ة ف ت معروف ة كان ل قدیم یغة تموی ضاربة ص والم

. )٥(في تفاصیل أحكامھاَّالإسلام، وأجمع العلماء على مشروعیتھا، واختلفوا 
: ووضعوا لھا مجموعة من الشروط التي یجب توافرھا وأھمھا

.أن لا یكون رأس المال من الأثمان-١
. ًأن لا یكون رأس المال دینا في ذمة المضارب-٢
.أن یكون رأس المال معلوم القدر والجنس والصفة-٣
ھ من جھ-٤ ا بذل ال، ویخسر المضارب م ى رب الم د أن تكون الخسارة عل

.ووقت إلا إذا ثبت تفریط المضارب
.)٦(أن تكون حصة طرفي العقد في الربح معلومة-٥

).٢/٣٥٩(صباح المنیر ، مادة ضرب، الم)١/١٨٣(مختار الصحاح : ینظر) ١(
ر) ٢( ار : ینظ ل المخت ي تعلی ار ف ي )٣/١٩(الاختی ذخیرة للقراف اج )٦/٢٣(، ال ي المحت ، مغن

).٥/١٩(، المغني )٣/٣٩٧(
ات المصارف الإسلامیة، د: ینظر) ٣( املات وعملی ى مع شامل إل ود إرشید، . َّالمدخل ال محم

). ١٧٠ص(محمد المكاري، . ، التمویل المصرفي، د)٨٩ص(
).٣/٥٠٧(، كشاف القناع )٥/٣٥٥(مواھب الجلیل ) ٤(
ر) ٥( ذر : ینظ ن المن اع لاب اوي )١/٢٧٠(الإقن اء للطح تلاف العلم صر اخ ، )١/٤٣٧(، مخت

).١/٤٤٩(، اختلاف الأئمة لابن ھبیرة )٧/٦٠(المحلى بالآثار لابن حزم 
ر) ٦( صنائع : ینظ دائع ال د )٦/٨١(ب ن رش دمات لاب وع )٣/٥(، المق ، )١٤/٣٥٧(، المجم

ي  ي . ، أسالیب الاستثمار، د)٥/٢٤(المغن صر الھیت ي )٨٧ص(قی ھ ف ل ووظائف ، التموی
).١١٦ص(َّالبنوك الإسلامیة 
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:َّأنواع التمویل بالمضاربة في المصارف الإسلامیة
دة-١ ضاربة المقی ى :الم ودا عل ك قی ا البن ضع فیھ ي ی ضاربة الت ي الم ًوھ

ت  ده بوق دد، أو تقیی م مح ین، أو حك شاط مع د ن ث تحدی المضارب من حی
.معین

ةال-٢ ضاربة المطلق ل :م ك العمی ا البن د فیھ ة لا یقی ضاربة مفتوح ي م ِّوھ
ھ  صادي، فل شاط الاقت ة الن ان، أو طبیع بقیود لا من حیث الزمان، أو المك

.)١(حریة التصرف فیما یرید المضاربة بھ
لوب  إن أس لامیة ف صارف الإس ي الم ضاربة ف ق الم ث تطبی ن حی َّوم

تثمار الم یغ الاس دى ص و إح ضاربة ھ لامیة الم وك الإس ي البن ق ف ة للتطبی َّلائم
دخول  ال لل ون الم ددة، ولا یملك تثماریة متع للعملاء ذوي الخبرة في مجالات اس
في ھذه المجالات، إلا أن الطبیعة المصرفیة لعقد المضاربة تقوم على أساس أن 
والھم،  دخراتھم وأم یعرض المصرف الإسلامي على أصحاب الأموال استثمار م

ي وحیث إن الم زام الأخلاق ضارب وكیل أمین، فھنا تكمن المخاطرة في عدم الالت
، ولھذه الصیغة الاستثماریة )٢(من قبل المضارب، وعدم قدرة البنك على الرقابة

.تفصیلات في الكتب والرسائل الجامعیة





المشاركة لغة
صیب، شرك الن دین، وال ي ال شرك ف ن ال أخوذة م شراكة م شركة وال َّوال

واء ال: س شریكین، یق ة ال تلاط : مخالط شركة اخ شاركنا، وال ى ت تركنا بمعن اش
ًشيء بشيء، ثم أطلق على العقد مجازا لكونھ سببا لھ ً ُ)٣( .

المشاركة في اصطلاح الفقھاء
.)٤(عقد بین المشاركین في رأس المال والربح

صرفي، د: ینظر) ١( ل الم اوي . التموی د المك لامي، )١٧٠ص(محم تثمار الإس الیب الاس ، أس
).٨٤ص(قیصر الھیتي، 

لامیة، د) ٢( وك الإس عبان، . َّالبن د ش صارف ، )١٤٢ص(أحم ي الم تثمار ف اطر الاس مخ
).٦٠ص(حمزة حماد . َّالإسلامیة، د

ر) ٣( وھري : ینظ صحاح للج ادة)٤/١٥٩٣(ال طلاحات : ، م ي الاص ة ف ة الطلب رك، طلب ش
).١/٩٩(الفقھیة 

ة )٣/١١(الاختیار لتعلیل المختار : ینظر) ٤( ل المدین ھ أھ ي فق افي ف ، روضة )٢/٧٨٠(، الك
).٥/٣(، المغني )٤/٢٧٥(الطالبین 



-٢٥٤٨-

شركات و واع ال واز أن ى ج سلمون عل ع الم د أجم ض وق ي بع وا ف اختلف
.)١(أنواعھا وبعض أحكامھا

:ضوابط التمویل عن طریق المشاركة
ق المشاركة  ل عن طری ضبط التموی ي ت د الت وضع الفقھاء مجموعة من القواع

:أھمھا
ون -١ اء أن یك از بعض الفقھ أن یكون رأس المال من النقود والأثمان، وأج

ً.عروضا
. أن یكون رأس المال من كل الشركاء-٢
.توزیع الأرباح بالنسب المتفق علیھاأن یتم-٣
.)٢(یكون توزیع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شریك-٤

: مزایا التمویل بالمشاركة
ة -١ راف العملی ین أط اطر ب د والمخ ع العوائ ي توزی ة ف ق العدال تحقی

.الاستثماریة
اع -٢ ى اجتم تقلیل نسبة الخطأ في إدارة المشاریع، حیث تعمل المشاركة عل

.تنوعھاالخبرات و
اع بأصول -٣ ن الانتف نھم م ستثمرین، ویمك ى الم یوفر ضخ سیولة كبیرة عل

. كثیرة
ي -٤ ھام ف وارد والإس دفق الم شجع ت ا ی دین بم ین المتعاق اطر ب ع المخ توزی

.)٣(العملیة الإنمائیة وزیادة الفرص الاستثماریة في الاقتصاد
):٤(أشكال التمویل بالمشاركة

ة -١ شاركة الثابت ة الأج(الم ي ): لطویل ھام ف ك بالإس وم البن ي أن یق وھ
ال،  ي رأس الم ا حصة ف ل منھم مشروع معین مع شریك آخر، ویكون لك
ة  ویدار المشروع بحسب الاتفاق بین الطرفین على أسلوب الإدارة، وكیفی
روط  ع ش ى جمی اق عل تم الاتف شریكین، وی ن ال ل م صیب ك ل ون التموی

ش ذا ال ي ھ ا، وف ة لھ د الحاكم شاركة والقواع رف الم ل ط ى لك كل یتبق

).١/٩١(، مراتب الإجماع لابن حزم )١/٢٦٨(الإقناع لابن المنذر : ینظر) ١(
اني )٣/٥(تحفة الفقھاء للسمرقندي : ینظر) ٢( ة للمرغین ھ )٣/١٣(، الھدای ي الفق ین ف ، التلق

، تحفة المحتاج )١/١٠٧(، التنبیھ للشیرازي )٤/٣٥(، بدایة المجتھد )٢/١٦٣(المالكي 
).٧/١٠٦(، الفروع لابن مفلح )١/٢٨٢(شرح العمدة ، العدة في )٥/٢٨١(

ر) ٣( لامي، د: ینظ تثمار الإس الیب الاس ي، . أس صر الھیت ات )٩٨ص(قی س العملی ، أس
لامیة، د صرفیة الإس َّالم محان . َّ سین س املات )٢١٨ص(ح ى مع شامل إل دخل ال ، الم

).٧٨ص(َّوعملیات المصارف الإسلامیة 
ر) ٤( ى مع: ینظ شامل إل دخل ال صارف، دالم ات الم ید . املات وعملی د إرش ، )٧٨ص(محم

).٢٢٠ص(حسین سمحان . َّأسس العملیات المصرفیة، د
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ضامن أو  شركة ت ا ك ذي یأخذ شكلا قانونی ي المشروع ال ة ف ًّحصص ثابت ً
.شركة توصیة

ن : المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملك-٢ وھي نوع من المشاركة یكون م
ة  ا دفع ة المشروع، إم ي ملكی حق الشریك فیھا أن یحل محل المصرف ف

.لمتفق علیھاواحدة، وإما على دفعات حسبما تقتضي الشروط
دین، : المشاركة المتغیرة-٣ ل بالحساب الجاري الم دیل عن التموی ي الب وھ

ن  صتھ م ذ ح م تؤخ ھ، ث سب احتیاج ة ح دفعات نقدی ل ب ول العمی ث یم حی
.الأرباح النقدیة أثناء العام

ھ المصارف  ذي تطبق تثمار المباشر ال وتعتبر المشاركة إحدى صیغ الاس
ا َّالإسلامیة في معاملاتھا، وھو را لم ًمن أكثر صیغ التمویل مرونة وشمولا؛ نظ ً

صادیة،  َّتتمیز بھ من ملاءمة لجمیع الاحتیاجات التمویلیة لمختلف الأنشطة الاقت
ن  ل م ا لا تجع وك الإسلامیة؛ لأنھ ي تمارسھا البن َّوھي من الصیغ الأساسیة الت

ة  ھ، والعلاق املین مع شاركا للمتع ون م ل تك ول فحسب، ب رد مم سھا مج ین ًنف ب
. )١(البنك والعمیل ھي علاقة شریك، ولیس علاقة دائن بمدین




.)٢(مشتق من الورق بكسر الراء وھو الفضة: التورق في اللغة
ى :والمراد بھ في الاستعمال الفقھي الحصول على الورق أي الحصول عل

ا ثمن حاضر النقد، وذلك بأن یشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم یبیعھ ا ب ر بائعھ لغی
د ى النق صول عل ة)٣(للح د الحنابل شھور عن صطلح م ذا الم ة )٤(،  وھ ا بقی ، أم

.فیتعرضون لھ ضمن حدیثھم عن العینة)٥(المذاھب
: َّوالتورق في المصارف الإسلامیة على نوعین

ن :التورق الحقیقي: الأول شتري سلعة م د؛ فی ى النق اج شخص إل وھو أن یحت
.)٦ً(ؤجل، ثم یبیعھا على غیر البنك نقداالبنك بثمن م

سعودیة  ة ال ة العربی ي المملك اء ف ار العلم ة كب ن ھیئ وى م وقد صدرت فت
.بجوازه

).٨٨ص(قتیبة العاني، . َّالتمویل ووظائفھ في البنوك الإسلامیة، د) ١(
).١/١٥٠(معجم لغة الفقھاء ) ٢(
).٣٢٤ص(سامي السویلم . قضایا الاقتصاد والتمویل الإسلامي، د) ٣(
ي )٢/٧٧(، الإقناع في فقھ الإمام أحمد )٤/٤٩(المبدع بشرح المقنع : ظرین) ٤( ب أول ، مطال

).٣/٦٢(النھي 
).٣/٤١٩(، روضة الطالبین )٤/٤(، مواھب الجلیل )٦/٢١٦(البحر الرائق : ینظر) ٥(
ي : ینظر) ٦( شرعیة للزحیل ھ ال سر، د)٥/٣٤٥٧(الفقھ الإسلامي وأدلت ھ المی د الله . ، الفق عب

).١/٢٧١(ریاض آل رشود . ، التورق المصرفي، د)٦/٢٥(الطیار
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: وھذا التورق جائز بشروط ھي
ضھا -١ سلعة ویقب ك ال ك البن ًأن یكون المتورق محتاجا إلى النقود، وأن یتمل

.قبل أن یبیعھا
ن أن لا یبیع العمیل السلعة المشتراة حت-٢ ضھا م ا ویقب ًّى یملكھا ملكا حقیقی ً

ً.البنك القبض المعتبر شرعا
ى -٣ ا عل ذي باعھ شخص ال أن لا یبیع العمیل السلعة على البنك، ولا على ال

ة  ن العین ذا م ذلك؛ لأن ھ رف ب ؤ أو ع اك تواط ون ھن ك أولا، وألا یك ًالبن
.)١(المحرمة

الفرق بین التورق الحقیقي والعینة
ثمن مؤجل، أن العینة ھي أن یشت اس ب د الن ن أح ري محتاج النقد سلعة م

میت  ھ، وس تراھا من ن اش ى م ل عل ا المؤج ن ثمنھ ل م ال أق ثمن ح ا ب م یبیعھ ّث
ب  ا یغل بالعینة؛ لأن عین السلعة التي باعھا رجعت إلیھ بعینھا، فھي محرمة؛ لم

.على الظن أنھا اتخذت حیلة للتوصل بھا إلى الربا
شتري م و أن ی ورق فھ ا الت ثمن وأم اس ب د الن ن أح لعة م د س اج النق حت

ر  ى غی ك عل ا المؤجل، وذل ن ثمنھ ّمؤجل، ثم یبیعھا بثمن حال الغالب أنھ أقل م
.)٢(من اشتراھا منھ، لینتفي بذلك غلبة الظن بالتحیل بھذا البیع إلى الربا

وھو شراء السلعة من البنك بالآجل وتوكیلھ ببیعھا قبل :التورق المنظم: الثاني
.)٣(بضھا أي العمیلأن یق

بض  والفرق بینھ وبین التورق الحقیقي أن العمیل في التورق المنظم لا یق
ك  ل البن و أن یوك د، وھ ار واح ھ إلا خی یس أمام سھ، فل ا بنف م یبیعھ سلعة ث ال

.ببیعھا
وھذا التورق محرم وحیلة على الربا، وذلك لأن العمیل لم یقبض من البنك 

ك  ھ تل یرد إلی ودا، وس ك ًإلا نق ن البن رض م ھ ق ادة، فحقیقت ل بزی د آج ود بع النق
.للعمیل بفائدة

).١/١١٧(، التورق المصرفي )٣/٤٩٣(موسوعة الفقھ الإسلامي ) ١(
سبعون، ) ٢( اني وال دد الث لامیة، الع وث الإس ة البح ـ ١٤٢٥َّمجل یل )٧٢/٣٥٥(ھ ، التأص

.الفقھي للتورق، للشیخ عبد الله المنیع
ل ا) ٣( صاد والتموی ي الاقت ضایا ف لامي، دق سویلم . لإس امي ال ل )٣٨٠ص(س ، التموی

).١/٣٣(مبارك آل رشود . المصرفي، د
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ي  الم الإسلامي ف ة الع ي الإسلامي برابط ع الفقھ س المجم ولھذا جاء قرار مجل
ن  رة م ي الفت ة ف ة المكرم د بمك شرة المنعق سابعة ع ھ ال -١٩دورت

ھـ، وبعد الاطلاع والنظر في موضوع التورق كما تجریھ بعض ٢٣/١٠/١٤٢٤
ك المصارف ورق، وذل في الوقت الحاضر قرر المجلس تحریم ھذا النوع من الت

: للأسباب التالیة
ر أو ً:أولا سلعة لمشتر آخ ع ال ي بی ة ف ورق بالوكال د الت ي عق ٍأن التزام البائع ف

ان  ًترتیب من یشتریھا، یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعا، سواء أك
.والعادة المتبعةًالالتزام مشروطا صراحة، أم بحكم العرف 

بض ً:ثانیا شروط الق ى الإخلال ب ن الحالات إل أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر م
.الشرعي اللازم لصحة المعاملة

ادة، ً:ثالثا دیا بزی ویلا نق ل تم نح العمی ى م وم عل ًّأن واقع المعاملة في البنوك یق ً
ي العق سلعة المسماة ف دة، وال ل بفائ ك للعمی ا فحقیقتھ قرض من البن د إنم

.َّھي حیلة لإضفاء الشرعیة على العقد
یم ً:رابعا ي حدیث حك ـمتلكھا، وف أن العمیل یوكل البنك في بیع السلعة قبل أن ی

.)١(»لا تبع ما لیس عندك«بن حزام 
سا ي ً:خام دخل ف م ت ي ل مانھا، فھ سلعة أو ض اطر ال ل مخ م یتحم ل ل أن العمی

رو  ن عم د الله ب دیث عب ي ح مانھ، وف م نھ«ض ا ل ح م ن رب ى ع
.)٢(»یضمن




ة صناع لغ ى :الاست ا إل شيء دع صنع ال شيء، واست ناعة ال ب ص طل
.)٣(صنعھ

.)٤(عقد على مبیع في الذمة شرط فیھ العملً:واصطلاحا

د ) ١( و داود )٣/٤٠٢(أخرجھ أحم ذي )٣٥٠٣(، وأب سائي )١٢٣٢(، والترم رى(، والن ) كب
ھ )٧/٢٨٩(، )٤/٣٩( ن ماج شیخ)٢١٨٧(، واب ححھ ال اني، وص ي الألب ) الإرواء(ف
)١٢٩٢(.

رقم ) ٢( و داود ب ده) ٣٥٠٤(رواه أب یس عن ا ل ع م ل یبی اب الرج ي ب رقم ، ف ذي ب والترم
دك) ١٢٣٤( یس عن ا ل ع م رى ، في باب ما جاء في كراھیة بی سنن الكب ي ال سائي ف والن

ال الترمذي. في باب ذكر المكاتب لا یكون عنده ما یؤدي) ٥٠٢٧(برقم  ذا حدیث : ( ق ھ
).صحیح... ھذا حدیث: ( وقال الحاكم، )حسن صحیح 

).٣/٥٥(، مادة صنع، النھایة في غریب الحدیث )٣/١٢٤٥(الصحاح للجوھري : ینظر) ٣(
).٣٤١ص(القاموس الفقھي : ینظر) ٤(
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، )المستصنع(ٍومشتر یسمى ) المصرف(وھو عقد بین بائع یسمى الصانع 
ي وفة ف ع سلعة موص ى بی سھ أو عل ده بنف واد من عن ائع بم صنعھا الب ة ی الذم

ًبواسطة الغیر مقابل ثمن متفق علیھ یدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط ً)١(.
اء ور الفقھ روط )٢(وجمھ ھ ش شترطون ل لما، وی صناع س رون الاست ًیعتب

ھ شروطھ )٣(تعجیل الثمن، وعند الحنفیة: السلم، ومنھا عقد استصناع مستقل ل
.اصة بھوأحكامھ الخ

: شروط صحة عقد الاستصناع
.ًأن یكون المستصنع معلوما جنسھ ونوعھ وعدده-١
ً.أن یكون مما یجري فیھ التعامل بین الناس استصناعا-٢
ة -٣ ساط معلوم ى أق سیطھ إل ثمن أو تق ل ال صناع تأجی د الاست ي عق وز ف یج

.لآجال محددة
ا اتف-٤ ا بمقتضى م صناع شرطا جزائی د الاست ًّیجوز أن یتضمن عق ھ ً ق علی

.العاقد ما لم تكن ھناك ظروف قاھرة
.)٤(تحدید وقت لتسلیم المبیع-٥

صناع یغطي مجالات  د الاست إن عق صناع ف ة الاست ومن حیث تطبیق حقیق
ل صناعي : كثیرة من مجالات الاستثمار المصرفي الإسلامي مث ل القطاع ال تموی

ن اس ي یمك ن أوسع المجالات الت ال م ذا المج اري، وھ د والقطاع العق تخدام عق
ي  دات الھندسیة ف الاستصناع فیھ كإنشاء مساكن عبر شركات المقاولات والوح
سب  ادق ح ة، والفن ز التجاری سكنیة، والمراك ارات ال ل والعم اء الفل ك، أو بن البن

.مواصفات العملاء
دة  سابع بج ؤتمره ال ي دورة م د ف ھ الإسلامي المنعق وقد ناقش مجمع الفق

سعود ة ال ة العربی ي المملك ن ف ـ١٢/١١/١٤١٢-٧یة م ق -ھ -٩المواف
ع ١٤/٥/١٩٩٢ ى المجم واردة إل ى البحوث ال م ھذا الموضوع وبعد اطلاعھ عل

ھ، ) عقد الاستصناع(بخصوص موضوع  ي دارت حول شات الت واستماعھ للمناق
ود  ي العق ة ف د الفقھی اد والقواع صالح العب ي م شریعة ف د ال اة لمقاص ومراع

املات )١٩٢ص(َّمصارف الإسلامیة الأداء الاقتصادي لل: ینظر) ١( ى مع شامل إل دخل ال ، الم
).٢٠٦ص(محمد إرشید . َّوعملیات المصارف الإسلامیة، د

ل ) ٢( ب الجلی صاوي )٣/٣٤٩(مواھ یة ال شیرازي )٣/٢٨٧(، حاش ذب لل ، )٢/٧٤(، المھ
).٤/١٧٣(، المبدع شرح المقنع )٤/٢٠٨(، المغني لابن قدامة )٣/٢٤(مغني المحتاج 

سمرقندي تح) ٣( اء لل ة الفقھ صنائع )٢/٥٢(ف دائع ال ة )٥/٢(، ب رح الھدای ة ش ، العنای
)٧/٩٨.(

ر) ٤( رة، د: ینظ ة المعاص ضایا الفقھی لامي والق صاد الإس سالوس . الاقت ي ال ، )٢/٩٦٤(عل
لامیة، د صارف الإس ات الم املات وعملی ى مع شامل إل دخل ال ید . َّالم د إرش محم

صرفی)٢٠٩ص( ات الم س العملی محان . ة، دَّ، أس سین س ي )٢٧٥ص(ح وث ف ، بح
).٣٩٣ص(علي محیي الدین القرة داغبي . الاقتصاد الإسلامي، د
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ي ًوالتصرفات؛ ونظرا لأن عقد الاس تصناع لھ دور كبیر في تنشیط الصناعة، وف
: فتح مجالات واسعة لتمویل الاقتصاد الإسلامي والنھوض بھ قرر ما یأتي

زم  ة  مل ي الذم ین ف ل والع ى العم د وارد عل و عق صناع  ھ د الاست أن عق
.للطرفین إذا توافرت فیھ الأركان والشروط
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المبحث الثاني
حمفهوم المرابحة في اللغة والاصطلا

رب :المرابحة في اللغة ارة، والع ي التج اء ف و النم ربح، وھ مفاعلة من ال
اه : تقول للرجل إذا دخل في التجارة َّبالرباح والسماح، وقد أربحھ بمتاعھ وأعط َّ

.ًمالا مرابحة، أي على الربح بینھما
الى ھ تع چ: ًوأربحتھ على سلعتھ أي أعطیتھ ربحا، ومنھ قول

ربح : ، أي]١٦: البقرة[چ ُما ربحوا في تجارتھم؛ لأن التجارة لا تربح، وإنما ی َ ُ
ذلك : فیھا، ویوضع فیھا، والعرب تقول دون ب ك، یری خسر بیعك، وربحت تجارت

.)١(الاختصار وسعة الكلام
ع : )٢(وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة المرابحة ھي البیع برأس المال م

الث سلعة ب ع ال ة، أو بی ح زیادة معلوم ى رب اق عل ع الاتف ھ م ذي اشتریت ب من ال
.معلوم

.)٣(نقل ما ملكھ بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح:والمرابحة
المرابحة في اصطلاح الفقھاء

ي  ت ف ا، واتفق ي ألفاظھ ت ف ات، اختلف دة تعریف ة بع عرف الفقھاء المرابح
:معانیھا

تعریف الحنفیة: ًأولا
.بمثل الثمن الأول بزیادة ربحالمرابحة تملیك المبیع

.)٤(ًأن یقول تربحني درھما لكل دینار:وصورتھا

سان )١/٣٦٣(، الصحاح للجوھري )٢/٤٧٤(معجم مقاییس اللغة، لابن فارس : ینظر) ١( ، ل
ور  ن منظ رب، لاب یده )٢/٤٤٢(الع ن س م، لاب یط الأعظ م والمح ، )٣/٣٢٢(، المحك

).١/٢١٥(المصباح المنیر 
)٢/٨٤٣) (٢.(
).١/٧٦(أنیس الفقھاء ) ٣(
سمرقندي : ینظر) ٤( اء لل ة )٢/١٠٥(تحفة الفقھ ة شرح الھدای سوط )٦/٤٩٤(، العنای ، المب

).٥/١٣٢(، حاشیة ابن عابدین )١/٧٨(للسرخسي 
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تعریف المالكیة: ًثانیا
.بیع مرتب ثمنھ على ثمن بیع تقدمھ غیر لازم مساواتھ لھ

ى  ا عل ا إم ھ ربح ذ من م اشتراھا، ویأخ سلعة بك رف صاحب ال ًوھو أن یع
ى اشتریتھا بعشرة، وتربح: أن یقول: الجملة مثل ًني دینارا أو دینارین، وإما عل

.)١(ًتربحني درھما لكل دینار أو غیر ذلك: التفصیل كأن یقول
تعریف الشافعیة: ًثالثا

بعتك : الزیادة على رأس المال، وھو أن یشتري بمائة، ثم یقول: المرابحة
.)٢(ما اشتریت وربح درھم لكل عشرة

تعریف الحنابلة : ًرابعا
ة بأنھ ن قدام ا اب م عرفھ شترط العل وم، وی ح معل ال ورب رأس الم ع ب ا البی

.)٣(برأس المال
ورتھا ول:وص ا : أن یق ك بھ ة بعت ي بمائ و عل ذا، أو ھ ھ ك الي فی َّرأس م

.)٤(وربح عشرة
ة  ى أساس معرف وم عل ي تق ات الت ود الأمان والحاصل أن المرابحة من عق

ادة ت بزی إن بیع سلعة، ف ائع ال ھ الب ترى ب ذي اش ي ال ثمن الحقیق ع ال مي البی س
ة، وإن بیعت  مرابحة، وإن بیعت بأقل من الثمن الأول سمیت وضیعة أو حطیط

".تولیة"بدون زیادة ولا نقص وھو البیع بالثمن الأول سمي ذلك البیع 

اء ور الفقھ ب جمھ ى )٥(وذھ شروعیتھا، وحك ة وم واز المرابح ى ج إل
اع  الإجم

ة ن قدام وم )٦(اب ك لعم م، وذل ل العل ن أھ ره، ع الىوغی ـھ تع ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : قول
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ : ، ولقوله تعالى]٢٧٥: البقرة[چڤڤ    

].٢٩: النساء[چڃ  ڃڃ  

ر) ١( د : ینظ ن رش دمات لاب ل )٢/١٢٥(المق صر خلی ل مخت ب الجلی نح )٤/٤٩١(، مواھ ، م
)١/١٧٤(وانین الفقھیة ، الق)٥/٢٦٢(الجلیل 

اوردي ) ٢( اوي للم ووي )٥/٢٧٩(الح وع للن اج )١٢/٣(، المجم ة المحت ، )٤/١١٢(، نھای
).٢/٢٧٤(حاشیة قلیوبي وعمیرة 

).٤/١٣٦(المغني ) ٣(
).٢/٥٤(الكافي في فقھ الإمام أحمد : ینظر) ٤(
جتھد لابن رشد ، بدایة الم)٣/٥٦(، الھدایة للمرغیناني )١١/١٦٥(المبسوط للسرخسي ) ٥(

).٣/٦٠٦(، شرح الزركشي )٥/٢٧٩(، الحاوي للماوردي )٧/١١(، الأم )٣/٢٠٧(
ي ) ٦( ر : ، وینظر)٤/٢٥٩(المغن ن جری اء لاب تلاف الفقھ رة )١/٧٥(اخ ن ھبی صاح لاب ، الإف

)٢/٣٥٠.(
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ھ  دا «: وقول ان ی ئتم إذا ك ف ش وا كی ناف فبیع ذه الأص ت ھ إذا اختلف ًف
.)١(»بید

ال، ك ن رأس الم أكثر م سلعة ب ع ال واز بی ى ج ة ففیھ دلالة عل ا أن الحاج م
.الماسة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة والمعاملات مبنیة على العلل والمصالح

وع ) ١( اب البی حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ اب )٢١٨٢(أخرج حیحھ، كت ي ص سلم ف ، وم
).١٥٩٠(المساقاة 
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المبحث الثالث

ضوابط عقد المرابحة 

یشترط لصحة عقد المرابحة ما یشترط في عقود المعاوضات الأخرى، مع 
: إضافة شروط خاصة بالمرابحة أھمھا

ة ًأن یكون العقد الأول صحیحا، فإن كان فاسد-١ ع؛ لأن المرابح ز البی ًا لم یج
.بیع بالثمن الأول مع زیادة ربح معلوم

.العلم بالثمن الأول، فإن لم یعلم بھ فسد العقد-٢
ان -٣ إن ك ا، ف وال الرب ن أم سھ م ابلا بجن د الأول مق ي العق ًألا یكون الثمن ف

ھ  ز أن یبیع م یج ل ل ثلا بمث سھ م ًكذلك بأن اشترى المكیل أو الموزون بجن
ا مرابحة؛ لأ وال الرب ي أم ادة ف ادة، والزی ن المرابحة بیع الثمن الأول وزی

ً.تكون ربا لا ربحا
صحة -٤ رط ل الثمن ش م ب ثمن والعل ض ال ھ بع ا؛ لأن ربح معلوم ون ال ًأن یك

.البیع
.)١(ًإلى غیر ذلك من الشروط المذكورة تفصیلا في كتب الفقھ

ر) ١( اني : ینظ صنائع للكاس دائع ال دین )٥/١٣٥(ب ن عاب یة اب وانین )٥/١٣٤(، حاش ، الق
زي  ن ج ة لاب ل )١/١٧٤(الفقھی نح الجلی البین )٥/٢١٦(، م ة الط ، )٣/٥٢٨(، روض

اج  ي المحت اع )٣/٤٧٥(مغن شاف القن شرعیة )٣/٢١٥(، ك ھ ال لامي وأدلت ھ الإس ، الفق
)٥/٣٧٦٦.(
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الفصل الثاني
مر بالشراءالتكييف الفقهي لنظام المرابحة للآ

:وفیھ أربعة مباحث
مفھوم المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الأول
ضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الثاني

ث ث الثال وك : المبح ي البن شراء ف ر بال ة للآم د المرابح راء عق وات إج خط
َّالإسلامیة

َّمیةأشھر صور المرابحة التي تطبقھا البنوك الإسلا: المبحث الرابع
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المبحث الأول
مفهوم المرابحة للآمر بالشراء

ة بالمواصفات  ھ شراء سلعة معین ا من ًأن یتقدم العمیل إلى المصرف طالب
ة  ًالتي یحددھا على أساس الوعد منھ بشراء تلك السلعة اللازمة لھ، فعلا مرابح

.)١(ًبالنسبة التي یتفقان علیھا، ویدفع الثمن مقسطا حسب إمكاناتھ
: لمعاملة تتم في مرحلتینفھذه ا

ھ شراء : المواعدة:المرحلة الأولى ا من ًعندما یتقدم العمیل إلى البنك طالب
ي  سلعة الت سلعة معینة أو موصوفة لیست عند البنك، فیعده البنك بأن یشتري ال
ي  ددان ف ھ، ویح یطلبھا العمیل ویبیعھا لھ، ویعد العمیل البنك بأنھ سیشتریھا من

ن ة ثم ذه المرحل ة ھ ن الناحی ا، وم ل غالب و مؤج دفع، وھ ة ال شراء، وطریق ًال
ب  سمى طل وذج ی َّالتطبیقیة فإن ذلك یتم في جمیع البنوك الإسلامیة من خلال نم

.شراء، أو طلب شراء مرابحة
ة ة الثانی د:المرحل رام العق ة إب ضاعة : مرحل ك الب راء البن د ش دأ بع وتب

ذ ھ وتسلیمھا وعرضھا على العمیل وقبولھ، وعندئ ع وتوقیع د البی ة عق تم كتاب ی
.)٢(من الطرفین

صرفیة  ة الم دمین والمرابح اء المتق د الفقھ ة عن ین المرابح رق ب والف
):المرابحة للآمر بالشراء(

د-١ ث العق ن حی ة : م دمین ثنائی اء المتق د الفقھ ة عن ة المعروف المرابح
أما الأطراف، یتم فیھا العقد بین طرفین؛ ولذلك تسمى المرابحة البسیطة، 

ى  شتمل عل ا ت ى أنھ ة الأطراف، بمعن المرابحة للآمر بالشراء، فھي ثلاثی
دین ة متعاق اني: الأول: ثلاث شراء، والث ر بال ث: الآم صرف، والثال : الم

.البائع
ة-٢ ر : السلعة في المرابحة القدیم ائع، وغی دى الب ون موجودة حاضرة ل تك

.موجودة في المرابحة للآمر بالشراء
ة : دمینالمرابحة عند المتق-٣ ا المرابح ة، أم قد تكون مرابحة حالة أو مؤجل

دي  ثمن نق سلعة ب شتري ال ة، فالمصرف ی ا مؤجل ب أنھ المصرفیة، فالغال
.ویعید بیعھا بثمن مؤجل

صرفیة الإسلام) ١( ود . َّیة، دَّتطور الم امي الحم ة : ، وانظر).٤٣٠ص(س الموسوعة العلمی
).١/٢٩(َّوالعملیة للبنوك الإسلامیة 

ر) ٢( ھ : ینظ ع الفق ة مجم ضریر، مجل ین ال د الأم صدیق محم شراء، ال ر بال ة للآم المرابح
).٥/٧٤٦(الإسلامي 
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ة-٤ ة القدیم ة : المرابح ا المرابح د، أم س العق ي مجل دة ف رة واح د م تنعق
.مرحلة المواعدة ومرحلة المعاقدة: المصرفیة ففیھا مرحلتان

ة : المرابحة القدیمةفي -٥ یكون البائع قد اشترى السلعة لنفسھ، أما المرابح
شراء  ل، ووعده ب ب العمی ى طل اء عل سلعة بن المصرفیة فالبنك یشتري ال

.)١(السلعة

ر) ١( صري : ینظ ق الم لامیة، رفی صارف الإس ام)٣ص(َّالم ى مع شامل إل دخل ال لات ، الم
ات المصرفیة، )١٦١ص(محمد أرشید . َّوعملیات المصارف الإسلامیة، د َّ، أسس العملی

).٢٤٩ص(حسین سمحان . د
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المبحث الثاني
ضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء

ل -١ مانھ قب صرف، وض ة الم ي ملكی شرائھا ف أمور ب سلعة الم دخل ال أن ت
.قد الثاني مع العمیل لئلا یحصل بیع المبیع قبل قبضھانعقاد الع

ًأن لا یكون الثمن في بیع المرابحة قابلا للزیادة في حال عجز العمیل عن -٢
.السداد

د -٣ م العق إذا ت ة، ف ھ الجھال زول مع فا ت شتري، وص سلعة للم ف ال ًأن توص
ن  م تك إن ل ة، ف شراء مرابح ر بال ضاعة للآم سلیم الب صرف ت وأراد الم

سخ السلعة على الوصف الذي اتفق علیھ الطرفان في العقد، فللمشتري ف
.العقد

ى -٤ أن لا یكون بیع المرابحة ذریعة للربا بأن یقصد المشتري الحصول عل
.المال، ویتخذ السلعة وسیلة لذلك كما في بیع العینة

.)١(أن یكون الثمن والسلعة معلومین لدى المتعاقدین-٥

ر) ١( بیر، : ینظ د ش رة، محم ة المعاص املات المالی ى )٣١٨ص(المع شامل إل دخل ال ، الم
صادي )١٦٣ص(محمد إرشید، . َّمعاملات وعملیات المصارف الإسلامیة، د ، الأداء الاقت

).١٧٧ص(َّمصارف الإسلامیة، محمد الفقي لل
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المبحث الثالث
د المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلاميةخطوات إجراء عق

َّ

ف -١ شراء سلعة موصوفة یكل طلب من العمیل یقدمھ للمصرف الإسلامي ل
ل من  شتریھا العمی ى أن ی العمیل البنك بشرائھا مع تحدید مواصفاتھا عل

.البنك مرابحة
. قبول من المصرف بشراء السلعة الموصوفة-٢
سلعة الم-٣ شراء ال ل ل ن العمی د م ك وع د تمل صرف بع ن الم وفة م وص

.المصرف لھا
ًوعد من المصرف ببیع السلعة الموصوفة للعمیل، وقد یكون الوعد لازما -٤

.أو غیر لازم
ً.شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدا-٥
ا -٦ ق علیھ ح متف بیع المصرف للسلعة الموصوفة للعمیل بآجل مع زیادة رب

.)١(بین المصرف والعمیل

).٢٣(حسام الدین عفانة، ص. بیع المرابحة للآمر بالشراء، دراسة تطبیقیة، د) ١(
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المبحث الرابع
صور المرابحة التي تطبقها البنوك الإسلاميةأشهر 

َّ

:ولھا حالتان: أن تكون المواعدة غیر ملزمة للطرفین: الصورة الأولى
ربح، :الحالة الأولى دار ال أن تكون المواعدة غیر ملزمة، مع عدم ذكر مق

ى  وا عل ي أجمع دمین، الت اء والمتق د الفقھ ع المرابحة عن وھذه الصورة تتفق م
.)١(بقجوازھا كما س

ربح، وھي :الحالة الثانیة دار ال أن تكون المواعدة غیر ملزمة مع ذكر مق
وع  ن بی روه م جائزة عند جمھور الفقھاء، وخالفت المالكیة لشبھة الربا، واعتب

. العینة المحظورة، وأنھا حیلة لأخذ النقود بالربا
دا : قال الدردیر في الشرح الكبیر شر نق ر اشترھا بع ول الآم ا ًخلاف ق وأن

ر  لف ج ن س ھ م ا فی وز لم لا یج ثلا، ف شھر م ل ك شر لأج اثني ع ك ب ذھا من ًأخ
.)٢ً(نفعا

: نوقش بما یلي
: أن الوعد إذا كان غیر ملزم تحققت مصالح منھا:الأول
د -١ ائع ق روطھ، وأن الب أن البیع والشراء في ھذه الصورة تم بأركانھ وش

.باع ما یملك
.)٣(فائدة إلى بیع وتجارة حقیقیةًأن المعاملة خرجت من كونھا قرضا ب-٢
:ًأن بینھا وبین العینة فروقا منھا:الثاني
شراء، -١ ر بال ة للآم تمخض قصد المال في العینة بخلاف صورة المرابح

.)٤(فإن قصد السلعة حاضر لدى المشتري للآمر بالشراء
نھم -٢ رف ع ن ع ة لم وع العین ي بی ذرائع ف دا لل ا س ة اعتبروھ ًأن المالكی

ھ : "قال القرافي. ى الحرام، ولم یعتبرونھا عامةالتحایل عل م من من عل
.)٥("تعمد الفساد حمل عقده علیھ، وإلا أمضى

أن تكون المواعدة ملزمة للطرفین: الصورة الثانیة
:وھذه الصورة اختلف الفقھاء فیھا على قولین

ول الأول شراء:الق ر بال ة للآم ع المرابح ریم بی ا : تح د ملزم ان الوع ًإذا ك
.لمتعاقدینل

.من البحث) ٢٠ص: (ینظر) ١(
).٣/٨٨(الشرح الكبیر ) ٢(
).٢/١١٤٥(عبد الله السعیدي . َّالربا والمعاملات المصرفیة المعاصرة، د) ٣(
).٢٨ص(حة للآمر بالشراء، حسام عفانة بیع المراب: ینظر) ٤(
).٣/٢٦٨(الفروق للقرافي ) ٥(
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نھم رین م اء المعاص ن العلم ة م ب جماع ھ ذھ قر. د: وإلی د الأش ، )١(محم
د و زی ر أب شیخ بك صري)٢(وال ق الم دكتور رفی ن )٣(، وال شیخ اب ى ال ھ أفت ، وب

.)٥(، واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة في السعودیة-رحمھ الله-)٤(باز
ع المرابحة للآ: للآمر بالشراء:القول الثاني ان جواز بی شراء إذا ك ر بال م

نھم  رین م ن المعاص ة م ب جماع ول ذھ ذا الق ى ھ دین، وإل ا للمتعاق د ملزم ًالوع
ود امي حم دكتور س ع)٦(ال ن منی د الله ب شیخ عب ف )٧(، وال دكتور یوس ، وال

.)٩(، والدكتور علي أحمد السالوس)٨(القرضاوي
الأدلــة

ول الأول ة الق ش:أدل ر بال ة للآم ریم المرابح ائلون بتح د الق ان الوع راء إذا ك
ً:ملزما

:الدلیل الأول
سلعة  تلاك ال ل ام دین قب د للمتعاق زام بالوع ة؛ إذ إن الإل فقدان شرط الملكی
ًیدخل في بیع ما لا یملك المنھي عنھ شرعا، وأن حقیقة ما یجري في المصارف 
ربح  ثمن م ك للمصرف ب درة التمل ى سلعة مق ع عل من بیع المرابحة ھو عقد بی

ًّالمصرف السلعة ملكا حقیقیا، وتستقر في ملكھقبل أن یملك ً)١٠(.
ع  ن الأصول المجم سان م د الإن یس عن ا ل ع م وقد ذكر ابن عبد البر أن بی

.)١١(على تحریمھا
وقش ر :ون ة للآم ع المرابح ل ببی ي تتعام لامیة الت صارف الإس أن الم َّب

ًغالبا تعتمد بالشراء لا تقع في النھي الوارد عن بیع ما لیس عند الإنسان؛ لأنھا
ى : للمواعدة، والآخر: نموذجین، أحدھما ل عل ع العمی ع م ي توق ة، فھ للمرابح

دة أولا م . ًنموذج للمواع سلعة الموصوفة ث شراء ال وم المصرف ب ك یق د ذل وبع
ق  ع المرابحة وف د بی و عق اني، وھ وذج الث ل النم ع العمی بیعھا للعمیل ویوقع م

. الشروط المتفق علیھا في المواعدة

).٣٢ص(بیع المرابحة، محمد الأشقر ) ١(
).٣ص(بیع المرابحة، بكر أبو زید ) ٢(
).٢٦٠ص(َّبحوث في المصارف الإسلامیة،، رفیق المصري ) ٣(
).٧٢ص( محمد الأشقر، بیع المرابحة . نقلھ عنھ د) ٤(
).١١٤ص(َّالإسلامیة، العدد السابع مجلة البحوث) ٥(
َّتطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة، سامي الحمود ) ٦( ).٤٣٠ص(َّ
).١٤١ص(عبد الله بن سلیمان المنیع . بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د) ٧(
).٧ص(بیع المرابحة، یوسف القرضاوي ) ٨(
).٢/٢١٧(علي السالوس . قضایا الفقھیة المعاصرة، دبحوث في الاقتصاد الإسلامي وال) ٩(
).٢٦٢ص(بحوث في الاقتصاد الإسلامي، رفیق المصري : ینظر) ١٠(
).٢/٧٠٥(الكافي لابن عبد البر ) ١١(
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ا ولا شراء، وا ست بیع شراء لی ب ال ًلمواعدة الحاصلة بین المصرف وطال
.)١(وإنما مجرد وعد لازم للطرفین

:وأجیب
د -١ ھ، أو أن یع ا لا یملك سان م ع الإن ین أن یبی ؤثر ب رق م د ف ھ لا یوج بأن

ھ ا لا یملك ھ م ا ببیع دا لازم صا وع ًشخ ً خص . ً ول ش ین أن یق رق ب ولا ف
لسلعة لیست عنده، وبین أن یقول شخص بعتك سلعة بمبلغ كذا، وا: لآخر
ا داخل : لآخر ذا، فكلاھم غ ك ك بمبل شرائھا من زم ب ِاشتر سلعة كذا وأنا مل

ك  ون البن ة ك ذه الحقیق ن ھ ر م ك، ولا یغی ا لا یمل ع م ن بی ي ع ي النھ ف
سلعة  ك ال راء البن د ش د بع ن جدی ع م د بی شئان عق شراء سین ر بال والآم

صورة وتقدیمھا للآمر ما دام كل واحد من ى ال ع عل شاء البی ا بإن ًھما ملزم
.التي تضمنھا الوعد

ضاعة، -٢ ك الب ل تملی أننا إذا ألزمنا الآمر بالشراء فإن كان البیع قد اتفق قب
فقد باع ما لا یملك، وإن أكرھنا المشتري على الشراء بعد تملك البضاعة 

.)٢(بطل البیع؛ لأن البیع لا یكون إلا عن رضا وطیب نفس المتعاقدین
:الدلیل الثاني

ي  ن النب ي وردت ع صحیحة الت ث ال ا لا الأحادی ع م ن بی ي ع ي النھ ف
م یضمن، «أن النبي حدیث ابن عمر : یقبض، ومنھا ا ل ح م نھى عن رب

.)٣(»وعن بیع ما لم یقبض
:وجھ الاستدلال من الحدیث

ھ، أن النبي  ى عموم سان، والنھي عل ضھ الإن م یقب ا ل ع م نھى عن بی
ف یجوز والعلة ف ك المشتري، فكی ي ذلك عدم تمام الاستیلاء والاستقرار في مل

ل أن  ن قب ًللمصرف أن یبیع ما لا یملك أصلا ویربح فیھ، ویأخذ كل الضمانات م
.)٤(یشتریھا، فملكھ تقدیري لا حقیقي، وقبضھ تقدیري لا حقیقي

:الدلیل الثالث
د  ي عق دین ف من عق دخل ض ة ت ذه المعامل ي ب(أن ھ ین ف ةبیعت د )یع ، وق

.)٥(»عن بیعتین في بیعةنھى النبي «

ة، للقرضاوي )٠٥/٨٨٥بیع المرابحة، محمد عبده عمر : ینظر) ١( ع المرابح ، )٧٧ص(، بی
ة  سام عفان ة، ح ع المرابح ور الم)٢٩ص(بی ود ، تط امي الحم لامیة، س َّصرفیة الإس َّ

).٤٣٢ص(
).٥/٥٣٦(بیع المرابحة للضریر، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس : ینظر) ٢(
وع)٥/٨٢(أخرجھ البخاري ) ٣( اب البی یس : ، كت ا ل ع م بض وبی ل أن یق ام قب ع الطع اب بی ب

سلم )٢١٣٥(عندك حدیث  وع)٣/١١٥٩(، وم اب البی اب بطلان ب: ، كت ل ب ع قب ع المبی ی
.)٢٩/١٥٢٥(القبض حدیث 

د : ینظر) ٤( و زی ر أب ي )٢٠ص(بیع المرابحة، بك ا ف ا وتطبیقاتھ ة أصولا وأحكامھ ً، المرابح
).٢٠٠ص(أحمد علي عبد الله . َّالمصارف الإسلامیة، د

).٧/٧٥) (١٢٣١(أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب البیوع، حدیث رقم ) ٥(
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د أن : ووجھ دخولھا ًأن المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفین صارت عقدا بع
ًكانت وعدا، وكانت ھناك بیعتان في بیعة، فالبیعة الأولى بین المصرف وعمیلھ، 

.)١(والثانیة بین المصرف والبائع
ة، وھي بأن المقصود في تفسیر بیعتین في ب:ونوقش ع العین و بی ة، ھ یع

لا : أن یقول ھ ف ة، وعلی انین حال ك بثم أبیعكھا بمائة مؤجلة على أن أشتریھا من
سلعة  ة ل ع حقیق ى بی ا مواعدة عل ي؛ لأنھ ي النھ ة ف سألة داخل تكون صورة الم

.)٢(مطلوبة بالفعل، وھي بیعة واحدة
ع، ویق:وأجیب تضي أن بأن الإلزام بالوعد یتنافى مع شرط الرضا في البی

.)٣(ًیكون عقدا، ویدخل في النھي عن بیعتین في بیعة
:الدلیل الرابع

بیع : أن ھذه المعاملة من باب الحیلة على الإقراض بفائدة، فحقیقة العقد
.)٤(نقد بنقد أكثر منھ إلى أجل بینھما سلعة محللة

دراھم : "-رحمھ الله-قال ابن عبد البر  م ب ع دراھ ي بی ل ف ھ تحی اه أن معن
أن یطلب رجل من رجل آخر : ر منھا إلى أجل، وبیعھا سلعة محللة، مثال ذلكأكث

ھ ول ل ده، فیق ست عن اشترھا : سلعة یبیعھا منھ بنسیئة لآجل، وھو یعلم أنھا لی
.)٥(وھذا لا یجوز.. من مالكھا بعشرة وھي علي باثني عشر إلى أجل كذا

وقش ة :ون ة، فالعین ة والمرابح ین العین ا ب اك فرق أن ھن وري ًب ع ص بی
ة رض حقیق ھ الق صارف . مقصود فی ھ الم ذي تجری ة ال ع المرابح ا صورة بی أم

ك  ھ تمل ي مقصود فی ع حقیق ا بی وم لأنھ ذا المفھ َّالإسلامیة فیبعد كل البعد عن ھ
.ٍالسلعة كالاستھلاك أو التجارة خال من الحیلة

: الدلیل الخامس
لمرابحة لا یجوز جملة من نصوص الفقھاء المتقدمین التي تبین أن بیع ا

:ومنھا. ًإذا كان ملزما
ًأریت رجلا : قلت: "قال. لمحمد بن الحسن الشیباني: جاء في كتاب الحیل-١

ًأمر رجلا أن یشتري دارا بألف درھم، وأخبره أنھ إن فعل، اشتراھا الآمر  ً
بألف درھم ومائة درھم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراھا 

یأخذھا، فتبقى في ید المأمور، كیف الحیلة في ذلك؟أن یبدو للآمر فلا

).١٨ص(رفیق المصري . دبیع المرابحة، : ینظر) ١(
ة )١٤٧ص(بیع المرابحة، أحمد ملحم : ینظر) ٢( ة، عطی ع المرابح َّ، التطبیقات المصرفیة لبی

).١٠٢ص(فیاض 
).١٨ص(بیع المرابحة، رفیق المصري : ینظر) ٣(
).٧٣ص(، بیع المرابحة، محمد الأشقر )٢١ص(بیع المرابحة، بكر أبو زید ) ٤(
).٢/٦٧٢ص(الكافي لابن عبد البر ) ٥(
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ضھا، :قال ام، ویقب ة أی ا ثلاث ار فیھ ھ بالخی یشتري المأمور الدار على أن
م: ویجيء الآمر ویبدأ فیقول ة درھ ألف ومائ دار ب ذه ال ول . قد أخذت منك ھ فیق

أمور أمو: الم ن الم ا م ون إیجاب ا، ویك ر لازم ك للآم ون ذل ذلك، فیك ك ب ي ل ًھ ر ً
شتري دئا: للم أمور مبت ول الم اره : ًأي، ولا یق ة؛ لأن خی ألف ومائ ا ب ك إیاھ بعت

ي  ر ف ب الآم م یرغ ھ، وإن ل ى بائع ت إل ادة البی ي إع ھ ف د حق ذلك فیفق سقط ب ی
ُشرائھا تمكن المأمور من ردھا بشرط الخیار، فیدفع عنھ الضرر بذلك ُ)١(.

ثني یحیى عن مالك في الموطأ ما یلي عن النھي عن بیعتین في بیعة، حد-٢
ھ أنھ بلغھ أن رسول الله  ك أن دثني مال ة، وح ي بیع ین ف نھى عن بیعت

ى  ك إل ى أبتاعھ من د حت ر بنق ذا البعی ي ھ ع ل ل ابت ال لرج ًبلغھ أن رجلا ق
.أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرھھ ونھى عنھ

جل ولا یمتنع أن یوصف بذلك من وجھة أنھ لزم مبتاعھ لأ: "قال الباجي
ا : بأكثر من ذلك الثمن فتضمن بیعتین ك م ع ذل ا م بیعة النقد وبیعة الأجل، وفیھ

ا  ھ أسلفھ م ادة كأن ھ، وسلف بزی ل أن یملك ر قب ھ البعی اع من لیس عندك؛ لأنھ ب
.)٢(نقده بالثمن المؤجل، وھذا كلھ یمنع الجواز والعینة فیھا أظھر

شافعي-٣ ام ال ال الإم ل:... ق سلف الرج ي أن ی أس ف ده ولا ب یس عن ا ل فیم
ذا : أرى الرجل الرجل السلعة فقالأصلھ، وإذا ا ك ذه وأربحك فیھ ِاشتر ھ

ائز ار إن شاء فاشتراھا الرجل، فالشراء ج ا بالخی ال أربحك فیھ ذي ق وال
ھ ًأحدث فیھا بیعا، وإن شاء تركھ وھكذا إن ًقال اشتر لي متاعا ووصفھ ل ِ
ھذا سواء یجوز البیع الأول فكل ًأو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فیھ،

ا وصفت إن  ذا م ي ھ ویكون ھذا فیما أعطى من نفسھ بالخیار، وسواء ف
ار قال أبتاعھ وأشتریھ منك بنقد أو دین ان بالخی ع الأول ویكون یجوز البی

سھما  ا أنف ى أن ألزم ھ عل ا ب از، وإن تبایع دداه ج إن ج ر، ف في البیع الآخ
:الأمر الأول فھو مفسوخ من قبل شیئین

.أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ البائع:أحدھما
ذا، :والثاني ھ ك ذا أربحك فی ى ك ك إن اشتریتھ عل أنھ على مخاطرة أن

ن وإن ھ مم أس أن یبیع لا ب ضھ ف ل فقب ى أج ا إل ل طعام ترى الرج ًاش
ر اشتراه منھ ومن غیره ین وغی ذا المعین ي ھ بنقد وإلى أجل وسواء ف

.)٣(المعینین
یم-٤ ن الق ال اب رهرج: "ق ال لغی دار : ل ق ذه ال تر ھ ن -ِاش سلعة م ذه ال أو ھ

ذا -فلان ذا وك دو "بكذا وكذا، وأنا أربحك فیھا ك فخاف إن اشتراھا أن یب
ھ  ى أن شتریھا عل ة أن ی رد، فالحیل ن ال تمكن م دھا، ولا ی لا یری ر ف للآم

).٣٠/٢٣٧(المبسوط، للسرخسي ) ١(
).٥/٢٣٥(المنتقى، للباجي ) ٢(
).٣/٣٢(الأم ) ٣(
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ر ول للآم إن : بالخیار ثلاثة أیام أو أكثر، ثم یق رت، ف ا ذك د اشتریتھا بم ق
.)١(..."، وإلا تمكن من ردھا على البائع بالخیارأخذھا منھ

: وجھ الاستدلال من النصوص ما یلي
ر -١ ین الآم ع ب د البی سد لعق زام مف أن الإمام الشافعي صرح بأن اشتراط الإل

.والمأمور
".بیعتین في بیعة المنھي عنھا"أن الإلزام في ھذه المعاملة داخل في -٢
ھ " ةالمعاملة مخاطر"أن الإلزام یجعل في -٣ ذا أریحك فی إنك إن اشتریتھ بك

.كذا
.ًأن في ھذه المعاملة سلفا وزیادة وھو حیلة إلى الربا-٤
رفین -٥ ل للط وز إذا جع ة تج ذه المعامل ة أن ھ وال الأئم دأ أق ن مب م م یفھ

.)٢(الخیار

:أدلة القائلین بجواز بیع المرابحة للآمر بالشراء
الدلیل الأول

.إلا ما دل دلیل على تحریمھأن الأصل في المعاملات الإباحة 
ى  نص عل اء ال ا ج ة إلا م ود الإذن والإباح املات والعق ي المع ل ف أن الأص
ى  ع حت ا المن ل فیھ رر أن الأص ي تق ادات الت لاف العب ذا بخ ھ، وھ ھ وتحریم منع
ذه  ھ الله، وھ أذن ب م ی ا ل دین م ي ال اس ف شرع الن ئلا ی یجيء نص من الشارع ل

لا یج ة، ف ة أساسیة ومھم المالتفرق ال لع ذا : وز أن یق ى إباحة ھ دلیل عل ن ال أی
ا  العقد أو ھذه المعاملة؟ إذ الدلیل لیس على المبیح؛ لأنھ جاء على الأصل، وإنم

.)٣(الدلیل على المحرم
سألة :ونوقش ذه الم ي ھ ة، وف املات الإباح ي المع أن الأصل ف لا خلاف ب

یملك، والنھي عن قامت الأدلة على منعھا، ومن ذلك حدیث النھي عن بیع ما لا
.)٤(بیعتین وغیرھا من الأدلة التي نقلت ھذه الإباحة إلى الحرمة

الدلیل الثاني
ع عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله  ى حل جمی ة عل الدال

ول الى یق ٹ  ٹ  چ : أنواع البیع إلا ما استثناه الدلیل الخاص، والله سبحانھ وتع
].٢٧٥: البقرة[چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

).٤/٢٣(إعلام الموقعین ) ١(
شراء، د) ٢( ر بال ة للآم لامي . المرابح ھ الإس ع الفق ة مجم ضریر، مجل د ال صدیق محم ال

)٥/٧٤٠.(
اوي ) ٣( ة، القرض ع المرابح ر بال).٢١ص(بی ة للآم ع المرابح ة ، بی سام عفان شراء، ح

).١٥ص(
).٧٢ص(محمد الأشقر . بیع المرابحة، د) ٤(
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ة  ة القرآنی ذه الجمل واع چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ فھ ل أن ل ك د ح تفی
ین  ا بع صرف أم ثمن ثمن كال ا ب ضة، أم ثمن ین كالمقای ا بع ان عین ًالبیع، سواء أك ً ً
ان  ؤجلا، وسواء أك الا أو م ًكالسلم أم عینا بثمن كالبیع المطلق، وسواء أكان ح ً ً

شمل  و ی ة، وھ ة بطریقة المساومة أم بطریق الأمان ادة (المرابح ع بزی و البی وھ
.)١()على الثمن الأول

الدلیل الثالث
ع  ى البی وم عل ا یق لا منھم امع أن ك صناع بج د الاست ى عق اس عل ًّالقی
د  ي عق صانع ف ل ال ودا، ویقاب یس موج وف ول ع موص دة، والمبی ًوالمواع

ا  لا منھم ث إن ك ة، حی د المرابح ي عق صرف ف صناع الم صانع (ًّالاست ال
اء مط) والمصرف ود بن ر موج وف غی شيء موص شتري ب ب الم ة طل ب بتلبی ال

.)٢(على مواعدة بینھما
:بأن القیاس مع الفارق: ونوقش

راف -١ ة الأط ة ثلاثی سلعة(فالمرابح صدر ال صرف، وم ل، والم ا )العمی ، أم
.الاستصناع فھي ثنائیة الأطراف

ي مل-٢ ك أن السلعة المطلوبة للعمیل في المرابحة للآمر بالشراء موجودة ف
ر  شتري غی ة للم سلعة المطلوب صناع فال ي الاست ا ف سلعة، أم صدر ال م

.)٣(موجودة
الدلیل الرابع

أن المعاملات مبنیة على مراعاة العلل والمصالح، وأن الشرع لم یمنع من 
ا، ونحوه،  ریم الرب و أساس تح البیوع والمعاملات إلا ما اشتمل على الظلم، وھ

وة بین الناس، وھو أساس تحریم المیسر أو خشي منھ أن یؤدي إلى نزاع وعدا
م  إن الحك ة ف وم، وإذا فھمت العل ل ومفھ و معل ًوالغرر، فالمنع لیس تعبدا، بل ھ

ًیدور معھا وجودا وعدما ً.
د،  ام العق والقول بالإلزام فیھ مصلحة للعاقدین، من جھة الاطمئنان إلى إتم

بطھا، وتقل املات وض تقرار المع ة اس ن جھ ة م صلحة عام ھ م ـزاع وفی ل الن ی
.)٤(والخلاف

دین واستقرار :ونوقش بأنھ ھ مصلحة للعاق د فی لا نسلم بأن الإلزام بالوع
شریعة  د ال ى قواع المعاملات؛ لأن المقصود بالاستقرار ھو الاستقرار المبني عل

).٢٣ص(بیع المرابحة، القرضاوي ) ١(
ة ) ٢( سام عفان شراء، ح ر بال ة للآم ع المرابح ود )١٩ص(بی امي الحم ة، س ع المرابح ، بی

).٩٢٩٥ص(
).٥٠ص(بیع المرابحة، أحمد ملحم ) ٣(
).٢٧ص(وي بیع المرابحة للآمر بالشراء، القرضا) ٤(
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ي  اة ف ا ملغ ا یجعلھ د عارضھا م ھ مصلحة فق وتفریعاتھا، وعلى التسلیم بأن فی
.)١(نظر الشارع

امسالدلیل الخ
ي  ع، وف ھ إن وق الآخرین وبرفع أن قواعد الشریعة جاءت بمنع الإضرار ب
سلعة  القول بعدم الإلزام بالمواعدة فیھ إضرار بالمصرف، فقد یأتي المصرف بال
شتریھا  ن ی ك م على الوصف المرغوب، ثم یبدو للواعد ألا یأخذھا، ولا یجد البن

ا ی ذا م ددة، وھ فات مح سب مواص اءت ح ا ج ھ، ولكونھ شدید من ضرر ال ع ال وق
.)٢(بالمصرف

: من وجھین: نوقش
یغة :الأول رد ص ة مج بحت العملی اطر أص رض لأي مخ ان لا یتع ك إذا ك أن البن

.تمویل
زال :الثاني ًعلى التسلیم بأن ما لحق البنك بسبب التجارة یعتبر ضررا، فإنھ لا ی

ھ للخسارة ي تحمیل ھ، وف راه ل ضرر بمثلھ؛ لأن القول بإلزام المشتري إك
.علیھ لا یقل عن ضرر البنك

: َّأنھ یمكن دفع تضرر البنك بطرق شرعیة أبرزھا:الثالث
م -١ ة، ث سلعة المطلوب أن یشترط المصرف لنفسھ خیار الشرط عند شراء ال

ھ، وإن  ع ولزمت م البی ا ت إن قبلھ ار، ف دة الخی ي م ر ف ى الآم ھا عل یعرض
.رفضھا كان لھ الخیار في ردھا إلى من اشتراھا منھ

ي -٢ د ف زوم الوع ي ل زام ف د إل ھ مزی یس فی ون ل ون، والعرب ذ العرب أن یأخ
.)٣(ذاتھ، بل ھو في معنى التعویض عما لحق بالطرف الآخر من ضرر

الدلیل السادس
ت  ا دل ًأن الوعد ملزم للطرفین دیانة وقضاء طبقا للمذھب المالكي، وھو م

.)٤(علیھ أدلة وجوب الوفاء بالوعد فتعین الإلزام بھ
: نوقش بما یليو

اء، :الأول ا الفقھ أن مسألة الوفاء بالوعد من المسائل الخلافیة التي اختلف فیھ
ارم الأخلاق، وأن  ن مك اء بالوعد مستحب وم وأكثر العلماء على أن الوف

.إخلاف الوعد من الأمور المكروھة

).٢٦٨ص(جعفر قصاص . َّبحوث في المصارف الإسلامیة، د: ینظر) ١(
).٢/٩٣٠(بیع المرابحة، سامي الحمود : ینظر) ٢(
ر) ٣( شراء، د: ینظ ر بال ة للآم ع المرابح صاص . بی ر ق ة )١٥ص(جعف لوب المرابح ، أس

).٥/٩٠٧ص(عبد الستار أبو غدة . والجوانب الشرعیة التطبیقیة، د
ضاء، دبحث ) ٤( ة وق ھ دیان اء ب زام بالوف م الإل ي الوعد وحك ع . ف د الله المنی ، )١٢٣ص(عب

ھ الإسلامي . المرابحة للآمر بالشراء، د الصدیق محمد الأمین الضریر، مجلة مجمع الفق
)٥/٧٤٢.(
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سبة :الثاني ذه الن ر ھ د أنك ا، وق زوم الوعد مطلق بعض ًأن المالكیة لم یقولوا بل
ال . د: من العلماء ممن بحث في ھذه المسألة منھم ث ق د الأشقر، حی محم

ة ذه المعامل ریم ھ ى تح ذه : "بعد أن نقل جملة من نصوص المالكیة عل فھ
ل، ونصوصھم  ن التعام وع م ذا الن ریم ھ نصوص المالكیة صریحة في تح

اطؤ ًصریحة أیضا في أنھ لا ینبغي الوفاء بھذه المواعدة؛ لما فیھا من التو
اء  شراء بن ام ال ة بإتم على المحرم، وأنھ لا یجوز إلزام العمیل في المرابح

".على الوعد السابق
ال  ك وتصحیح المق ن ذل ة م ى المالكی سب إل ومن ھنا ینبغي مراجعة ما ین
وك  شره البن ا تن في تلك النسبة عند من كتب في مسألة الإلزام بالوعد، سواء م

. )١(َّالإسلامیة أو ما یكتب فیھا
الدلیل السابع

وم أن  ن المعل اس وم ى الن سیر عل ھ تی ة فی ذه المعامل واز ھ ول بج أن الق
ضافرت  د ت یھم، وق سیر عل اس، والتی ن الن رج ع ع الح اءت برف د ج شریعة ق ال

ك ى ذل ھ)٢(َّالنصوص الشرعیة عل ا قول ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ    چ :  فمنھ
الى]١٨٥: البقرة[چ ھ تع : الحج[چھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ھ  ھ  چ : ، وقول

]٢٨: النساء[چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  چ: ، وقولھ تعالى]٧٨
، وإن جمھور )٣(»إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین«وقول النبي 

ة  م رعای ق بھ سیر والرف ى التی ون إل ا یكون وج م صرنا أح ي ع اس ف الن
ة ا)٤(لظروفھم ساع رقع ة، ولات ل، وتضخم رؤوس ً، وتقدیرا للحاجة الداعی لتعام

وات  ھ ف ق علی رج، وش ي ح سلم ف ع الم ة وق ذه المعامل تم ھ م ت إذا ل وال، ف الأم
.مصالح كان یرید تحقیقھا، واضطر إلى القرض بفائدة

: ونوقش من وجھین
ي :الأول رر ف ا تق یلا،  كم ًأن الواجب عند وجود اختلاف الأخذ بما ھو أرجح دل

یلا  تلاف دل یس الاخ ھ، ول ول الفق ر ًأص ولین غی ا أن الق واز، كم ى الج عل
.)٥(إنھ یؤخذ بالأیسر: متكافئین في الأدلة، حتى یقال

، المرابحة أصولھا )٩٦ص(محمد الأشقر . بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، د) ١(
د ا، أحم د الله وتطبیقاتھ ي عب ھ )٢١٠ص(عل ة الفق شراء، مجل ر بال ة للآم ، المرابح

).٥/٧٤٣(الإسلامي، الصدیق محمد الأمیر الضریر 
ع ) ٢( د الله المنی ضاء، عب ة وق ھ دیان اء ب زام بالوف ع )١٤٠ص(بحث في الوعد وحكم الإل ، بی

).٥/٨٨٦(المرابحة، محمد عبده عمر، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي 
ي المسجدِ، أخرجھ الب) ٣( ول فِ ى الب اء عل اب صب الم اب الوضوء، ب ِخاري في صحیحھ، كت ْ َ ْ َ َ َ ِّ َْ ْ َ ِْ ِ

)٢١٥(حدیث رقم 
).١٨ص(، بیع المرابحة، حسام عفانة )٣٠ص(بیع المرابحة، القرضاوي ) ٤(
قر ) ٥( د الأش لامیة، محم صارف الإس ھ الم ا تجری ة كم ع المرابح ي )٨٩ص(َّبی وث ف ، بح

).٢٦٨ص(رفیق یونس المصري َّالمصارف الإسلامیة،
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أن الأیسر الذي یتمشى مع قواعد الشرع ھو القول بعدم لزوم العقد؛ لأن :الثاني
.)١(ذلك ھو الذي یحقق معنى الرضا للمعاملة، ویضمن تنفیذھا

الدلیل الثامن
رابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفیضة ناقش العلماء المعاصرون بیع الم

یات،  ن التوص ة م وا بجمل ة، وخرج دوات العلمی ؤتمرات والن ن الم دد م ي ع ف
:نذكر أھمھا، )٢(وأصدروا فتاوى في مسألة بیع المرابحة للآمر بالشراء 

ام لإدارات -١ رئیس الع از ال ن ب ز ب د العزی شیخ عب ن ال صادرة م وى ال الفت
اء وال ة والإفت سعودیة، البحوث العلمی ة ال ة العربی دعوة والإرشاد بالمملك
:حیث وجھ إلیھ السؤال التالي

ف ریال  ا أل ا تكلفتھ ضاعة م راء ب ي ش لامي ف ك الإس ل البن ب عمی إذا رغ
دة  شرائھا بالآجل لم ھ، ووعده ب ك الإسلامي أو وصفھا ل ا البن سعودي، وأراھ

سعودي، وذلك سنة بربح قدره مائة ریال سعودي، لتكون القیمة ألف ومائة ریال
ذكور أو  ده الم ذ وع ل بتنفی زام العمی دون إل ا ب ن مالكھ ك م شتریھا البن د أن ی بع

.المكتوب
:فأجاب الشیخ عبد العزیز بن باز بما یلي

واب ة :الج ي المعامل رج ف لا ح سؤال ف ي ال ر ف ا ذك ع م ان الواق إذا ك
ھ  ازه إلی لامي، وح ك الإس ك البن ي تمل ع ف تقر المبی ذكورة، إذا اس ك الم ن مل م

.)٣(َّبائعھ، لعموم الأدلة الشرعیة، وفق الله الجمیع لما یرضیھ
زم، فالاستدلال :ونوقش بأن السؤال الوارد إلیھ عن حالة الوعد غیر المل

.لیس في محل النـزاع
ت -٢ ؤتمره الخامس بالكوی ي دورة م د ف ھ الإسلامي المنعق ع الفق رار مجم ق

:م ونصھ١٩٨٨-ھـ١٤٠٩
ي موضوعيبعد اطلاعھ على الب : حوث المقدمة من الأعضاء والخبراء ف

شراء( ر بال ة للآم د والمرابح اء بالوع ي دارت )الوف شات الت تماعھ للمناق ، واس
:حولھما قرر ما یأتي

ك ً:أولا ي مل ا ف د دخولھ ى سلعة بع ع عل شراء إذا وق أن بیع المرابحة للآمر بال
ى ًالمأمور وحصول القبض المطلوب شرعا، ھو بیع جائز ما د ع عل امت تق

ن  المأمور مسؤولیة التلف قبل التسلیم، وتبعھ الرد بالعیب الخفي ونحوه م
.موجبات الرد بعد التسلیم، وتوافرت شروط البیع وانتفت موانعھ

).٢١٦ص(أحمد علي عبد الله . المرابحة أصولھا وأحكامھا، د) ١(
ة، یوسف القرضاوي : ینظر) ٢( ع المرابح د )٢١ص(بی و زی ر أب وازل، بك ھ الن -٢/٧٩(، فق

ة )٩٤ سام عفان شراء، ح ر بال ة للآم ع المرابح املات )٥٤-١/٢٨(، بی ي المع ا ف ، الرب
).١١٤٩-٢/١١٢٥(َّالمصرفیة، السعیدي 

).٥٢ص(بیع المرابحة، محمد الأشقر ) ٣(
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راد(الوعد ً:ثانیا ، یجوز )وھو الذي یصدر من الآمر أو المأمور على وجھ الانف
ن في بیع المرابحة بشرط الخیار للمتواعدین كلیھم ا، أو أحدھما، فإذا لم یك

شبھ  ة ت ع المرابح ي بی ة ف دة الملزم ا لا تجوز، لأن المواع ھناك خیار فإنھ
ون  ًالبیع نفسھ، حیث یشترط عندئذ أن یكون البائع مالكا للمبیع، حتى لا تك

.عن بیع الإنسان ما لیس عندهھناك مخالفة، لنھي النبي 
ن أن أك:ویوصي المؤتمر ر المصارف الإسلامیة في ضوء ما لاحظھ م َّث

ا  شراء بم ر بال ة للآم ق المرابح ل عن طری ى التموی شاطاتھ إل ب ن اتجھ في أغل
:یأتي
ة ً:أولا الیب تنمی تى أس ي ش لامیة ف صارف الإس ع الم شاط جمی ع ن َّأن یتوس

الاقتصاد، ولا سیما إنشاء المشاریع الصناعیة أو التجاریة بجھود خاصة 
.بة مع أطراف أخرىأو عن طریق المشاركة والمضار

ا ق : ًثانی ة لتطبی الات العملی درس الح شراء(أن ت ر بال ة للآم دى ) المرابح ل
ق،  ي التطبی ل ف وع الخل َّالمصارف الإسلامیة، لوضع أصول تعصم من وق
ة  ع المرابح ة ببی ة أو الخاص شرعیة العام ام ال اة الأحك ى مراع ین عل َّوتع

.)١(للآمر بالشراء
و ال م ھ راجح والله أعل د وال ان الوع ة إذا ك ورة المرابح ریم ص ول بتح ق

: ًملزما، وذلك للأسباب التالیة
.قوة أدلة القائلین بالتحریم، وسلامتھا من المناقشة في الغالب-١
ین -٢ ضاعة، وب د شرائھ الب ثمن عن ك ال كون الوعد الملزم ربط بین دفع البن

صلح  دة ولا ی راض بفائ ت صورة الإق د فتحقق ثمن زائ أن أخذ العمیل لھا ب
. ًیسموه وعدا ببیع المرابحة

تم -٣ م تھ شراء، ول ر بال ة للآم ى صیغة المرابح وك الإسلامیة عل َّتركیز البن
ك  صة، وذل شاركة المتناق ضاربة، والم رى كالم تثمار الأخ صیغ الاس ب
ى  ل العاجل، بالإضافة إل ات التموی لسھولة ھذا الأسلوب؛ ولأنھ یلبي حاج

المرابحة استطاعت أن تطبقھا دون أي أن البنوك في التطبیق العملي لبیع 
ود  الي یع ل م صیغة مجرد صیغة تموی احتمالات خسائر، وأصبحت ھذه ال
ال، ولا أي مخاطرة،  ًعلى البنك بالربح دون أن یقدم البنك شیئا سوى الم

.بل یسترد المال بزیادة، وھذا قرض بفائدة، وإن أخذ صورة البیع
ة -٤ ادات الأئم رب لاجتھ ول أق ذا الق شافعیة، أن ھ ة وال سابقین كالمالكی ال

.ومحمد بن الحسن وابن القیم

دد ) ١( لامي، الع ھ الإس ع الفق ؤتمر مجم سة، م دورة الخام لامي، ال ھ الإس ع الفق ة مجم مجل
)٢/١٥٩٩.(



-٢٥٧٤-

الفصل الثالث
تطبيقات نظام المرابحة في البنوك الإسلامية والعالمية

َّ

:وفیھ ثلاثة مباحث

تجربة البنك الإسلامي المالیزي: المبحث الأول
تجربة بنك البلاد السعودي: المبحث الثاني
نظام التمویل في البنوك الأمریكیة:المبحث الثالث
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المبحث الأول
تجربة البنك الإسلامي الماليزي

: وفیھ مطلبان




صیرفة  ال ال ا بمج لامیة اھتمام دول الإس ر ال ن أكب ا م ر مالیزی ًتعتب َّ
ن ا م ي مالیزی لامیة ف صرفیة الإس ت الم د أدخل لامیة، وق َّالإس انون َّ لال ق خ

ن إستراتیجیة ١٩٨٣َّالمصارف الإسلامیة عام  م، وجاءت ھذه الخطوة كجزء م
الحكومة المالیزیة، لدعم الشعب المالیزي من الأصول المالاویة وھم المسلمون 

. َّالذین یریدون أن تكون معاملاتھم متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة
ا و نظ ة ھ ة المالیزی ز التجرب ا یمی م م زدوج وأھ صیرفة الإسلامي الم م ال

شریعة  ادئ ال ا لمب دماتھا وفق دم خ لامیة أن تق صارف الإس سمح للم ذي ی ًال َّ
ًالإسلامیة جنبا إلى جنب مع المصارف التقلیدیة َّ.

: ومن أھم عوامل نجاح المصرفیة المالیزیة ھو
َّالاھتمام الكبیر على المستوى الحكومي بقطاع المصرفیة الإسلامیة، حیث -١

اد دعم زي لإیج ت الحكومة على مستوى الأنظمة والتشریعات البنك المرك
.َّنظام یتناسب مع وضع المصرفیة الإسلامیة

ال المصرفیة -٢ استقطاب المتمیزین من الخبراء والعلماء والباحثین في مج
ؤتمرات أو ورش  ق الم ن طری اربھم ع دیم تج لامي، وتق الم الإس ي الع ف

.للإسھام في نھضة القطاع المصرفيالعمل والمحاضرات أو الاستشارات
وث -٣ ة للبح شرعیة الدولی ة ال شاء الأكادیمی ویر ) ISRA(َّإن دف تط بھ

وث ا أطیر الآراء البح لامیة، وت صرفیة الإس ال الم ي مج ة ف َّلتطبیقی
ل ائل مث دة وس لال ع ن خ اوى م ضایا : والفت ول الق ات ح داد الدراس إع

ى  ضا إل دف أی ي تھ لامي، وھ ل الإس ضایا التموی ة بق رة المتعلق ًالمعاص
.تعزیز الموارد البشریة لقطاع التمویل الإسلامي

ر وقد عملت مالیزیا على إدخال نظام مالي َّیتفق مع المبادئ الإسلامیة عب
:خطوات ومراحل متدرجة یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

ى ة الأول ن :المرحل د م ر العدی لامیة عب ة الإس دمات المالی ف بالخ َّالتعری َّ
ة  ة المالیزی ى الحكوم یة إل ع توص ل ورف ؤتمرات وورش العم دیات والم المنت

ع قطاعات بضرورة البدء في إنشاء مصرف إسلامي یقد ة لجمی ھ المالی َّم خدمات
راف  ة وإش ت رقاب لامیة، وتح الیم الإس ادئ والتع ا للمب ة، وفق ع المختلف َّالمجتم ً

).بنك نیقارا(البنك المركزي المالیزي 
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بنك "تأسیس أول مصرف إسلامي، وسمى ذلك المصرف :المرحلة الثانیة
ن یضبط المصرفیة م، وإصدار قانو١٩٨٣، وكان ذلك عام "إسلام مالیزیا برھاد

ل صرفیة مث دمات الم ع الخ دیم جمی ھ وتق ع عملیات ي جمی لامیة ف ول : َّالإس قب
ار،  ع الادخ ك لودائ ول البن وال، وقب ل الأم سھیلات، وتحوی نح الت ع، وم الودائ
ق  وتمویل المشاریع حسب قواعد المرابحة والمشاركة، والمضاربة، كل ذلك وف

. َّقواعد الشریعة الإسلامیة
داد :الثالثةالمرحلة  ام المصرفي الإسلامي، وإع ي النظ ي ف التوسع المحل

دمات  دیم خ رى بتق ل الأخ ركات التموی ة وش سات المالی سمح للمؤس ام ی َّنظ
ات "م، وأطلق علیھ اسم ١٩٩٣مصرفیة إسلامیة، وبدأ تطبیقھ عام  نظام العملی

ي المشاركة"المصرفیة بدون فوائد ة ترغب ف ، وقد كان على أي مؤسسة مالی
رئیس  ز ال ي المرك وحدة "في نظام العملیات المصرفیة بدون فوائد، أن تنشئ ف

:، وأن تلتزم بالضوابط التالیة"العملیات المصرفیة بدون فوائد
الالتزام بنظام العملیات المصرفیة بدون فوائد بما في ذلك الأمور المتعلقة -١

.برسم السیاسات والإجراءات
تثماریة التأكد أن جمیع العملیات والنشا-٢ ات اس طات یتم توجیھھا إلى عملی

.َّوتمویلیة تستند إلى المبادئ الإسلامیة
صرفیة -٣ ات الم ى العملی وظفین عل دریب الم ة لت ات اللازم داد الترتیب إع

.َّالإسلامیة
ال -٤ ي مج ستمرة ف صورة م ویر ب ات وتط وث ودراس إجراء بح ام ب القی

.ي الإسلاميَّالعملیات المصرفیة الإسلامیة لتعزیز النظام المال
ـ رف ب ا یع لان عم ة الإع ذه المرحل ھدت ھ د ش ال "َّوق وق رأس الم س

".الإسلامي
ام  ي ع سات ١٩٩٤وف ربط المؤس لامي ل دي إس وق نق شاء س م إن م ت

َّبالأدوات المالیة الإسلامیة َّ.
ة ١٩٩٧كما أصدر البنك المركزي عام  ًم قرارا بإنشاء مجلس أعلى للرقاب

ی ھ التنظ رض من شرعیة الغ صیرفة َّال ل ال ى عم راف عل ة والإش م والرقاب
.َّالإسلامیة

ا للمصارف :المرحلة الرابعة ا أبوابھ مرحلة الانفتاح، وفیھا فتحت مالیزی
ل ا، مث ل مالیزی صرفیة داخ دماتھا الم دیم خ ة لتق لامیة الخارجی صرف : َّالإس م

اد  دف إیج ك بھ ر الإسلامي، وذل ك قط التمویل الكویتي ومصرف الراجحي، وبن
َّتنافسیة بین المصارف المحلیة، والمصارف الإسلامیة الدولیة أو العالمیة، بیئة
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دیم  ى تق درة عل اءة وق ر كف صبح أكث صارف لت ذه الم سین أداء ھ م تح ن ث وم
.)١(الخدمات والتمویلات والاستثمارات




ا، یعتبر الاستثمار والتمویل أساس نشاط المصار ي مالیزی َّف الإسلامیة ف
ب  ي تتطل ادئ الإسلامیة، الت د والمب ل والاستثمار ضمن القواع َّویتم ھذا التموی
الیب  ر الأس ن أكث ة م یغة المرابح ر ص ربح، وتعتب ة ال شاط وعدال رعیة الن َّش
ي  اطر ف ة المخ ك لقل شطتھ، وذل ھ وأن ي عملیات الیزي ف ك الم ي البن تخداما ف ًاس

د وضع عملیة المرابحة مقارنة بأسالیب وضع الاستثمار الإسلامي الأخرى، وق
ضایا  ع الق شریعات لجمی نظم والت ا ال شرعیة بمالیزی ة ال ى للرقاب س الأعل َّالمجل
َّالمتعلقة بعقد وصیغة المرابحة، التي یجب اتباعھا من جمیع المؤسسات المالیة 

:التي تعمل في مالیزیا، وأھمھا
یغ الا-١ م ص ن أھ ة م ة المرابح ي أن عملی لامي ف ل الإس تثمار والتموی س

شرعیتھا  ذاھبھم ب تلاف م ى اخ اء عل ق الفقھ ي اتف الیزي الت ك الم البن
ى  ي تھدف إل دین الإسلامي، وھ الیم ال ع تع ق م ة تتواف كصیغة تمویلی
ل  صیر أو الأج ل الق ي الأج ستفیدین ف سلع للم ول أو ال ك الأص تملی

.الطویل
ل-٢ ة، تتمث د المرابح یة لعق ر أساس اك عناص سلعة أن ھن تلاك ال ي ام ف

ة ل المرابح سلعة مح ل ال ة تموی ن تكلف صاح ع ا، والإف ة ثمنھ . ومعرف
امش  د ھ شراء، وتحدی ر بال رف الآم ن ط شراء م د بال م الوع ن ث وم
لامیة  ل الإس سات التموی ن لمؤس ا یمك شھریة، كم ساط ال ربح، والأق َّال
الاستعانة بأي مؤشرات مالیة، لتحدید ھامش الربح في عقد المرابحة،

.حیث لا یخضع إلى تذبذب مستویات الأسعار أو سعر العملة
یتمثل امتلاك السلعة في استلام إیصالات أو فواتیر أو مستندات رسمیة -٣

. بولیصة الشحن أو شھادات التخزین: تفید امتلاك السلعة مثل
د -٤ ر عق د"یعتب تلاك " الوع د ام شراء بع ر بال ة للآم یغة المرابح ي ص ف

ًملزما للمستفید الآمر بالشراء، وفي حالة رفضھ السلعة بواسطة البنك 
ي  ة الت ساوي الخسائر الحقیقی ك ی ویض للبن ع تع للسلعة یجب علیھ دف

.تكبدھا البنك

ر) ١( یم، د: ینظ ة والتنظ ین الحری لامیة ب وك الإس ة . َّالبن ال عطی ارب )٤٧ص(جم ، التج
صیرفة الإسلامیة،  ال ال ي مج ة ف احي، ص. دَّالعالمی رار الم صاد )١١-٩ض ة الاقت ، مجل

.الإسلامي العالمیة
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وم -٥ ي یق ر الخدمات المصاحبة الت رض رسوم إضافیة نظی یمكن للبنك ف
شراء  ًبھا أثناء عملیة التمویل، وذلك وفقا لطلب من المستفید الآخر بال

بیل ال ى س دوى عل ة ج ل دراس ام بعم ستفید القی ب الم أن یطل ال ب مث
. اقتصادیة على السلعة محل عقد المرابحة

د -٦ شروط عق ھ ب ر التزام شراء نظی ر بال یحق للبنك تخصیص مكافأة للآم
المرابحة، أو في حالة السداد المبكر، وتتمثل المكافأة في تخفیض جزء 

ساعدة المستفید الآمر من الأقساط المتبقیة للمرابحة، كما یمكن للبنك م
دة  رة أو م ھ فت ة ومنح ساط المرابح داد أق ن س ر ع شراء، والمتعث بال
افیة  وم إض رض رس دم ف شرط ع ھ، ب داد دیون رة س د فت ول، وتمدی أط

. مقابل تلك المدة
ك الإسلامي أن -٧ ن للبن فیما یتعلق بطریقة دفع أقساط المرابحة، فإنھ یمك

و املا للم ة ك غ المرابح سدید مبل وم بت ستفید ًیق ن للم ل یمك رد، وبالمقاب
الآمر بالشراء أن یقوم بتسدید مبلغ المرابحة في شكل أقساط للبنك، أو 

.أن یقوم الآمر بالشراء بعملیة السداد للمورد نیابة عن البنك
ان حدوث -٨ إن ك ة، ف د المرابح في حالة حدوث عطب في السلعة محل عق

ة الضرر وھي ما تزال تحت ملكیة البنك فإن المسؤول ذه الحال ي ھ یة ف
دة  ى قاع اء عل ك بن ى البن ون عل ب"تك رد بالعی دوث "ال ان ح ، وإن ك

الیف  ات الخسائر والتك ل تبع ھ یتحم الضرر بعد استلامھا للمستفید، فإن
.المترتبة علیھ

".بیع الدیون"لا یسمح لبیع المرابحة أن یتضمن -٩
شریعة-١٠ ق ال ي تواف ھم الت ع الأس ضمن بی ة أن یت ع المرابح سمح لبی ی

.َّالإسلامیة
ر -١١ ة للآم ق صیغة المرابح ة عن طری ھ التمویلی دیم خدمات یمكن للبنك تق

ة،  ات التجاری ار، والعلام وق الابتك شطة حق ل أن ي تموی شراء ف بال
.والماركات التجاریة العالمیة

ًلا یحق للبنك أن یقدم وفقا لصیغة المرابحة للآمر بالشراء تمویل سلعة -١٢
ت ن ي الوق وم ف ستفید، ویق ك للم ن ذل سلعة م ذه ال شراء ھ سھ ب ف

ًالمستفید، ویعتبر ھذا العقد ملغى وفاسدا؛ لأنھ یدخل في بیوع العینة ُ.
سلعة -١٣ وردة لل ة الم ع الجھ ة م ة تعاقدی لا یحق للآمر بالشراء إقامة علاق

ن  دلا م سیولة ب د أو ال ى النق صول عل دف الح ة بھ د المرابح ل عق ًمح
.التجارة بالسلعة

اء مت-١٤ ك إعف ن للبن اء یمك د وف شراء عن ر بال ة للآم ساط المرابح ي أق بق
سداد  ة ب ك المطالب ھ یحق للبن اء، فإن المستفید، أما في حالة عدم الإعف

.متبقي أقساط المرابحة للآمر بالشراء من عقارات، أو أملاك المستفید
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د -١٥ شراء بع ر بال ستفید الآم ن الم ون م ى عرب صول عل ك الح ن للبن یمك
.توقیع عقد المرابحة

ي ح-١٦ ھ ف شراء، وإلزام ر بال ة الآم ك مطالب ن للبن ضمان یمك الات ال
:بضمانات متعددة في مرحلتین من مراحل عقد المرابحة وھما

د : الأولى شراء"عند توقیع عق د بال ویض " الوع و تف ھ ھ والغرض من
.البنك في حالة عدم التزام المستفید بالوعد بالشراء

.شراءعند توقیع عقد المرابحة للآمر بال: الثانیة
ھ -١٧ شراء، ودفع ر بال ستفید الآم ى الم الي عل غ م رض مبل یستطیع البنك ف

ویض عن الخسائر  ك، كتع كھامش جدیة یمكن استخدامھ بواسطة البن
.عندما لا یلتزم المستفید بتنفیذ عقد المرابحة

ون  ت أن تك شرعیة، وحاول ة ال ة الرقاب ي وضعتھا ھیئ ضوابط الت َّوھذه ال
َّنظاما للمالیة الإسلامی ات ً ث التطبیق ا من حی وي، إلا أنھ ام الرب دیلا عن النظ ًة ب

: المصرفیة تواجھ تحدیات كبیرة تقف أمام تطبیقھا، وأھمھا
ى حسب -١ د عل ي تجتھ أنھا تعمل في بیئة مالیة وضعیة لیست إسلامیة، فھ

َّالتحدیات والإشكالیات المطروحة في المالیة الإسلامیة َّ.
ي-٢ ودة ف ات الموج م المنتج ي أن معظ ة ھ لامیة المالیزی صارف الإس َّالم

نفسھا الموجودة في المصارف التقلیدیة، والفرق في العقود المعتمدة عند 
.َّالمصارف الإسلامیة

صرفیة -٣ املات الم ن المع ر م ي كثی ي ف ة وھ د العین ى عق دت عل ا اعتم أنھ
ة  د العین سیارات، وعق ل ال ردي، وتموی ل الف اري، والتموی ل العق كالتموی

.فقھاء المسلمینمحرم عند 
ة، -٤ ود حقیقی اك عق یس ھن ود، ول ي العق صوریة ف ن ال ر م اك الكثی أن ھن

.ًوالاھتمام بالشكلیات بدلا من المضمون، وتغلیب الجانب الربحي للبنك
ة  صرفیة المالی الیزي أن الم لامي الم صاد الإس ون بالاقت رى المھتم َّوی

یس غیرت بالأسماء فقط، وأنھا لا تھتم إلا بالشكلیات وا لا ل ھ فع صوریات، وأن ًل
ب  ي الغال ل ف ل، وأن العمی ك والعمی ین البن ربح والخسارة ب ھناك تقسیم فعلي لل
ا  ة الإسلامیة وتطبیقاتھ َّیتحمل الخسارة؛ لذلك یجب إعادة النظر في آلیات المالی َّ
ث  ن حی شریعة الإسلامیة م ع ال ا م ر اتفاق ون أكث صارف الإسلامیة، لتك ي الم َّف ًَّ

.عنىالروح والم
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ا،  ي مالیزی لامیة ف صرفیة الإس ستقبل الم ویر م ات لتط اك مقترح َّوھن
: وأھمھا

ا -١ ع معاملاتھ ي جمی دھا ف لامیة ومقاص شریعة الإس ى روح ال ات إل َّالالتف
صوریة،  ن ال تخلص م ضي ال ذا یقت وك، وھ ي البن ا ف ة وتطبیقاتھ َّالمالی

.ةَّوالاھتمام بالعقود الصحیحة التي توافق الشریعة الإسلامی
ام -٢ ي لنظ ق الفعل ا والتطبی ل فیھ ى الخل وف عل ة والوق ة التجرب مراجع

.المخاطرة، وتقسیم الربح والخسارة بین البنك والمستفید
ط، -٣ ل فق ى التموی ذي اقتصر عل َّإعادة الدور الفعلي للمصارف الإسلامیة ال

َّوذلك لأن الغالبیة في عقود المصارف الإسلامیة ھي عقود مداینات، ومن 
ذا یجب ھنا  ة؛ ل ًفمعظم الناس لا یرون فرقا بینھا وبین المصارف التقلیدی

ًّعلى المصارف أن تؤدي دورا أساسیا في الاستثمار والتنمیة ً.
دریب ودعم -٤ ضرورة تأھیل الموارد البشریة عن طریق دعم مؤسسات الت

اع  اني القط ث یع لامیة، حی صیرفة الإس ال ال ي مج ة ف وث العلمی َّالبح
وا صرفي الم ي الم ون ف ذین یعمل ب ال ة؛ لأن أغل ر المؤھل شریة غی رد الب

ین  ر ملم لامي وغی ھ الإس ي الفق صین ف ا متخص صرفي إم اع الم القط
َّبالنظریة الاقتصادیة وإما العكس، وھذا یؤثر في الصیرفة الإسلامیة َّ.
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المبحث الثاني
تجربة بنك البلاد السعودي

ام  س ع عودي تأس لامي س صرف إس بلاد م ك ال م، ٢٠٠٤-ـھ١٤٢٥بن
ة،  صیغة المرابح ویقدم البنك أسلوب التمویل بعدد من الصیغ أشھرھا التمویل ب
م  ك ث شتریھا البن ا، فی شراء سلعة م ل ب د العمی دأ بوع ة تب وتمر بخطوات منظم
دمھا  ي یق ل الت یبیعھا بعد قبضھا بالآجل من العمیل، وقد تنوعت مجالات التموی

.البنك
: مجالات التمویل

.السلع والبضائع والمواد المختلفةتمویل شراء -١
.تمویل عملیات الاستیراد والتصدیر-٢
).الآلات والمعدات(تمویل الأصول الثابتة -٣
.تمویل شراء مواد البناء والتجھیزات-٤
ارات -٥ ة، والاسم (تمویل شراء العق وق المعنوی اني، والحق الأراضي والمب

).التجاري، وبراءة الاختراع
شرعی ة ال عت الھیئ د وض د َّوق ضوابط لعق ن ال ددا م بلاد ع ك ال ي بن ًة ف

ن أفضل  َّالمرابحة المتفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وتعتبر ھذه الضوابط م
ة وخمسة  َّالضوابط على مستوى البنوك الإسلامیة، وقد بلغت ھذه الضوابط مائ

:وعشرین أھمھا
ك مت.١ ا دام ذل ھ م ب عمیل ى طل اء عل سلعة بن ع ًیجوز للبنك أن یشتري ال ا م ًفق

.َّالضوابط الشرعیة لعقد البیع
رائھا .٢ ي ش ب ف ي یرغ سلعة الت فات ال شراء مواص د بال دد الواع وز أن یح یج

ً.مرابحة؛ لأنھ ھو الذي سیشتري بالمرابحة لاحقا
ة .٣ دة ملزم ى مواع ا عل ي حكمھ ا ف د أو م ة الوع شتمل وثیق وز أن ت لا یج

.للطرفین أو لأحدھما
دا.٤ ك تعھ ذ البن وز أن یأخ ة ًلا یج سلعة، أو موافق شراء ال ل ب ن العمی ا م ًملزم

تحدد فیھا نسبة الربح في عقد المرابحة قبل توقیع العقد أو ما شابھ ذلك مما 
.لھ صفة الإلزام

ھ .٥ ھ إلی ائع الأول الموج اب الب ى إیج القبول عل واب ب ل ج ن العمی در م إذا ص
را ة خاصة أو الخالي من أي توجیھ، ففي ھذه الحال لا یجوز للبنك إج ء عملی

.المرابحة للآمر بالشراء
.لا یجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذھب أو الفضة أو العملات.٦
ان .٧ ا إذا ك ة أو غیرھ دیون المرابح داول ب ة للت كوك قابل دار ص وز إص لا یج

و  ان سلعة فھ ا إذا ك ان، أم ن الأثم صكوك م ذه ال ھ ھ شترى ب العوض الذي ت
.جائز
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.لسلعة نفسھالا یجوز تجدید المرابحة على ا.٨
سلعة .٩ إذا خشي البنك من عدول العمیل عن الشراء فیجوز للبنك أن یشتري ال

.بالخیار لیتمكن من رد السلعة في حال العدول
ًلا یجوز أن یعطى العمیل توكیلا بأن یشتري لحساب البنك ویبیع لنفسھ بربح .١٠ ُ

ة  رف بالمرابح ا یع و م ھ، وھ ق علی قف متف دود س ي ح ھ ف ق علی دد متف مح
.مدورةال

ا .١١ ھ ربح صل من ھ سیح ھ أن ل مع دء التعام د ب ھ عن ك عمیل غ البن وز أن یبل ًیج
.نسبتھ كذا وكذا، وذلك أثناء مرحلة المواعدة

ع  .١٢ ن بی انع م ین، ولا م ع مع شراء مبی ل ل ع العمی ًیجوز دخول البنك شریكا م
.البنك حصتھ مرابحة على العمیل بعد إتمام شراء الشریكین وقبض المبیع

سھ لا یجوز.١٣ ت نف ي الوق م ف سھ، ث شراء نف د بال للبنك شراء السلعة من الواع
ة  ة المحرم وع العین ن بی ك م ر؛ لأن ذل ثمن أكب ل ب ة بالأج ھ مرابح ا إلی یبیعھ

ویجب على البنك التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غیر العمیل أو . ًشرعا
ً.باطلاوكیلھ، فإن كان البائع الأول ھو العمیل أو وكیلھ كان البیع 

ان .١٤ ا ك ؤ أی ھ وجود تواط ین ل ة إذا تب ة مرابح ي عملی ًّلا یجوز للبنك الدخول ف
.نوعھ بین الواعد بالشراء والبائع

شراء؛ لأن .١٥ د بال یلا عن الواع ائع وك ًتتحقق العینة المحرمة شرعا إذا كان الب ً
.الشراء من الوكیل كالشراء من العمیل نفسھ

ع با.١٦ لا على البنك التأكد من أن المبی ھ شرعا، ف ل ب ا یجوز التعام ة مم ًلمرابح
تجوز المرابحة في المحرمات كالخمور والذبائح المحرمة والخنزیر والتماثیل 

.وغیرھا
ًیجوز أن یكون المبیع الموعود بشرائھ مرابحة أسھما في شركة، شریطة أن .١٧

. تنطبق علیھا ضوابط الأسھم المباحة
شرائھ حق.١٨ ود ب ع الموع ون المبی وز أن یك اري یج م التج ة كالاس ا، معنوی ًوق

ا  د بھ وق یعت ذه الحق ا؛ لأن ھ راع وغیرھ راءة الاخت ة وب ة التجاری والعلام
.ًشرعا، ویصح التصرف فیھا ونقلھا بعوض

م .١٩ ة ث ك باستئجار المنفع وم البن أن یق افع، ب ي المن ة ف یجوز أن تكون المرابح
.یؤجرھا على العمیل بزیادة معلومة

لعة ال.٢٠ ون س وز أن تك صلة لا یج دمات منف ور خ ة أج ة -مرابح أجور العمال ك
ت أجور -والتأمین والنقل ك إن كان ً؛ لأنھا لا تصح أن تكون مبیعا، ویجوز ذل

.الخدمات ضمن قیمة السلعة
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لا یجوز للبنك أن یلزم العمیل بتحمل مخاطر البضاعة التي طلب شراءھا، ولا .٢١
.ًأن یقبل تعھدا منھ بذلك

مر بالشراء ضمان ما یطرأ على السلعة من أضرار لا یجوز تحمیل العمیل الآ.٢٢
.وھلاك خلال فترة الشحن أو التخزین

أي .٢٣ ة المواعدة ب ي مرحل دي ف غ نق ل أي مبل ن العمی لا یجوز للبنك أن یأخذ م
ى  ل عل ن العمی ًشكل كان، سواء أكان ھامش الجدیة، أم دفعة مقدمة ضمانا م

.أو أي مبلغ نقدي آخرًحساب قیمة البضاعة التي سیشتریھا، أم عربونا،
ندا .٢٤ الات أو س دة كمبی ة المواع ي مرحل ل ف ن العمی ذ م ك أن یأخ وز للبن ًلا یج

.لأمر
ي .٢٥ ك ف ى البن ھ إل ل راتب شراء تحوی ر بال ل الآم یجوز للبنك أن یطلب من العمی

ل شرائھ  ة قب دة معین مرحلة المواعدة، على أن لا یشترط بقاء الراتب لدیھ م
.  للسلعة

ك.٢٦ وز للبن الا یج ل تملكھ ة قب لعة بالمرابح ع س د . أن یبی ع عق صح توقی لا ی ف
وع  سلعة موض شراء ال ائع الأول ل ع الب د م ل التعاق ل قب ع العمی ة م المرابح
ة  ستندات المخول سلیم الم التمكین أو ت ا ب ة أو حكم ضھا حقیق ة، وقب ِالمرابح ً

اطلا . بالقبض شراء الأول ب د ال ان عق لا ًویعد بیع المرابحة غیر صحیح إذا ك
ًیفید ملكا تاما للبنك ً.

ذ .٢٧ ھ تنفی ائع، ویجوز ل ن الب سھ مباشرة م سلعة بنف الأصل أن یشتري البنك ال
.ذلك عن طریق وكیل غیر الآمر بالشراء

د، ولا .٢٨ ھ بالعق ل إلی لا یشترط تسجیل المبیع باسم البنك؛ لأن ملكیة المبیع تنتق
.لعقدتحتاج إلى التسجیل الذي ھو مجرد إجراء قانوني لتأكید ا

لا یجوز أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء .٢٩
ولكن یجوز ذكر اسم العمیل في بولیصة الشحن مع اسم . السلعة باسم العمیل

.البنك أو وكیلھ لمجرد الإحاطة
ھ .٣٠ ا لعمیل ل بیعھ ًیجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضا حقیقیا أو حكمیا قب ًّ ّ ً

.ة للآمر بالشراءبالمرابح
ون .٣١ ا یك ا واختلاف الأعراف فیم ف بحسب حالھ أن كیفیة قبض الأشیاء تختل

ل  ل أو التحوی د أو النق ذ بالی ًّقبضا لھا، فكما یكون القبض حسیا في حالة الأخ ً
ًإلى حوزة القابض أو وكیلھ یتحقق أیضا اعتبارا وحكما بالتخلیة  مع التمكین  ًً

ا من التصرف، ولو لم یوجد القب ولات إذا جرى بھ ًض حسا بما في ذلك المنق
.العرف

نص .٣٢ شراء، وی د بال ُعلى البنك إبرام عقد بیع المرابحة بعقد منفصل عن الوع
.في العقد على أنھ بیع مساومة
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ى .٣٣ شراء عل ر بال ة للآم ع المرابح ي بی سلعة ف یجوز الاتفاق على سداد ثمن ال
سلعة  ن ال ل أقساط متقاربة أو متباعدة، ویصبح ثم ة العمی ي ذم ا ف ذ دین ًحینئ

ھ،  ادة علی ة بالزی یجب أداؤه عند الأجل المتفق علیھ، ولا یجوز بعدھا المطالب
. سواء بسبب زیادة الأجل أو التأخیر لعذر أو لغیر عذر

د .٣٤ ي الموع سلعة ف سلم ال ن ت ع ع ھ إذا امتن ل أن ى العمی شترط عل ك أن ی للبن
ك  ة المحدد بعد إبرام عقد المرابحة فیحق للبن سلعة نیاب ع ال د أو بی سخ العق ف

اقي  ھ بالب ثمن، ویرجع علی ن ال عن العمیل ولحسابھ، ویستوفي مستحقاتھ م
. ِإن لم یكف الثمن

ھ .٣٥ ضھ ل شترط تفوی ل أن ی ن العمی ى رھن م ال الحصول عل ي ح یحق للبنك ف
ي  ك ف ببیع الرھن من أجل الاستیفاء من ثمنھ دون الرجوع إلى القضاء؛ وذل

.ل عن السداد، وامتناعھ عن تولي بیع المرھون بنفسھحال تأخر العمی
داد .٣٦ شتري س ل الم د تعجی ثمن عن ن ال زء م ن ج ازل ع ك أن یتن وز للبن یج

.التزاماتھ إذا لم یكن بشرط متفق علیھ في العقد
سھا.٣٧ ة نف ك بالعمل ان ذل ادة إذا ك دون زی ة ب ة المدیونی إن . یجوز إعادة جدول ف

.ًكان بعملة أخرى فیحرم مطلقا



-٢٥٨٥-

بحث الثالثالم
نظام التمويل في البنوك الأمريكية

ارات  ر الانھی ن أكب ي م ال الأمریك سوق الم صادي ل ار الاقت د الانھی یع
وك  ر البن ست أكب د أفل ر، فق ي المعاص صاد الأمریك اریخ الاقت ي ت صادیة ف َّالاقت

.)١(م٢٠٠٨بنك لیمان براذرز الاستثماري عام : الأمریكیة مثل
وك ال دد البن ل ع د وص ام وق لال ع دة خ ات المتح ي الولای ارت ف ي انھ ت

ً.بنكا١٩م ٢٠٠٨
ي  سبب ف صادي والت ام الاقت ذا النظ قوط ھ ي س باب ف رز الأس ن أب ان م وك

:أزمة مالیة كبیرة ما یلي
ة -١ ام الرأسمالي"طبیع ذي " النظ ة ال دة الأمریكی ات المتح ي الولای سائد ف ال

صادیة والمال املات الاقت ي التع ة، َّیعطي حریة كاملة ف دخل الدول ة دون ت َّی
وھذا كما یرى المختصون سمح بمضاربات غیر منضبطة للأسھم، ما أدى 
م  رم، ث ة الھ رف بقم ا یع و م ر، وھ شكل كبی سوقیة ب ع أسعارھا ال إلى رف
ًتعاود الانخفاض من جدید، ولكن الانخفاض كان كبیرا، حیث أصبحت كثیر 

. من الشركات والبنوك دون القیمة السوقیة للأسھم
یم -٢ وك لتنظ ة للبن د معین ع قواع دم وض ة وع روض الربوی ي الق ع ف التوس

ان  ات الائتم وم بعملی وك تق ل البن ا جع روض، م ان والق ات الائتم عملی
.والإقراض بشكل كبیر

.الاستثمار في منتجات محرمة كالكحولیات والمواد الإباحیة والأسلحة-٣
ف ع-٤ سبب توق ا ب سیولة فیھ وفیر ال ى ت وك عل درة البن دم ق ن ع ا ع ملائھ

.السداد، وھذا أدى إلى مشكلة الرھن العقاري
التوسع في الرھون العقاریة، وھي عبارة عن القروض الناشئة عن تراكم -٥

العدید من الرھونات العقاریة التي توضع في سلة واحدة، ویحولون السلة 
ى  سلة عل ة ال سمة قیم ة بق ة المالی عر الورق دد س ة، ویتح ى أوراق مالی َّإل

نخفض حسب عدد الأس َّھم التي تتضمنھا، وترتفع قیمة الورقة المالیة، وت
سھم،  قیمة السلة، فإذا ارتفعت قیمة الملكیة العقاریة ارتفعت معھا قیمة ال
ان  سھم سلبا، وك أثر سعر ال سوف یت سلة، ف ًوبالمثل إذا انخفضت قیمة ال
عار  ى أس د عل ي تعتم وك الت ق البن ن طری تم ع ة ی روض العقاری داد الق س

ار الف ادة سعر العق د بزی دة یزی ان سعر الفائ ة، وك َّائدة في تعاملاتھا المالی
ى  ي عل واطن الأمریك درة الم ى عدم ق ة إل ي النھای ك ف لكل سنة، وأدى ذل

سلمي، : ینظر) ١( رحیم ال ، موسوعة )٢ص(الدلالات الفكریة اللازمة المالیة العالمیة، عبد ال
.ویكبیدیا
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ا،  زم بھ ي أل دفعات الت زام بال سداد الرھن العقاري، وعدم القدرة على الالت
ویل المشاریع ما أدى إلى انعدام السیولة في البنوك، وعدم القدرة على تم

وك  لان البن م إع ن ث رض، وم ادة الع ع زی ب م اض الطل دة وانخف الجدی
.إفلاسھا بشكل تدریجي

سؤول -٦ ر الم راض غی ق الإق ضخم عن طری سریع ال ربح ال ى ال ز عل التركی
ل  ارات أي التموی وغیر المنضبط بالقواعد المصرفیة خاصة في قطاع العق

.)١(العقاري
ب َّوبسبب الأزمة المالیة التي ت ي طال صادي الأمریك ام الاقت عرض لھا النظ

الي الإسلامي  بعض المفكرین الغربیین والإسلامیین المھتمین بتطبیق النظام الم
.المصرفي

ة وول  ة أن مجموع لامي خاص ل الإس ضید التموی رة لتع ة كبی وأن الفرص
ت خلال  شریعة الإسلامیة حقق ع ال ة م تثمارات المتوافق َّستریت لاحظت أن الاس

ي السنو را ف ا كبی ر نجاح ذا یعتب ون دولار، وھ ًات الماضیة أكثر من نصف تریلی ً
.الأسواق الغربیة

وقد أشارت الباحثة الإیطالیة لوریتانا بلیوني إلى أھمیة التمویل الإسلامي 
ن  ة یمك واق المالی ي الأس وازن ف ي، وأن الت صادي الغرب اذ الاقت ي إنق َّودوره ف

ن التوصل إلیھ بتطبیق أسلوب التموی َّل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامیة یمك
.أن تصبح البدیل المناسب للبنوك الغربیة

ا -١ ى م ضریبة إل دل ال ة مع صفر ومراجع دود ال ى ح دة إل دل الفائ دیل مع تع
ام % ٢یقارب  ًوھو ما یتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظ

.المالي الإسلامي
.بالذات الإقراضوقف المضاربات أي المقامرات، و-٢
سیولة -٣ إدارة ال صل ب ا یت اعتماد السیاسات المصرفیة بحزم وصراحة فیم

.والربحیة وبإدارة مخاطر الائتمان وبإدارة كفایة رأس المال
ار أساسیات -٤ ى لا تنھ صاد حت الاستمرار  في ضخ سیولة في شرایین الاقت

. القاعدة الإنتاجیة، ویصاب القطاع المصرفي بالكساد
ربح تطبیق ال-٥ دل ال ى مع ة عل ا والقائم ن الرب ة م َّمصرفیة الإسلامیة الخالی

ي  والخسارة كأداة لإدارة النشاط المصرفي، الذي یستند إلى استثمار حقیق
ھ  الي قوام تثمار م اس اس ى أس یس عل ة، ول دة الإنتاجی یع القاع لتوس

.)٢(المضاربات الوھمیة، والمقامرة والاستغلال والفساد

دد . أزمة النظام المالي العالمیة، د: ینظر) ١( شرق الأوسط، الع دة ال علي خان، مقال في جری
.ھـ١٤٢٩، ١٠٩٠٦

ر) ٢( وري : ینظ د الن الم، محم صاد الع ذ اقت شریعة تنق ة )١٢ص(ال ة المالی ة الأزم ، حقیق
).٢٥-٢٣ص(العالمیة، عبد الحمید الغزالي 
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مراجعقائمة المصادر وال
 إبراھیم العسل، التنمیة في الإسلام مفاھیم مناھج وتطبیقات، الطبعة الأولى

.بیروت–المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ه١٤١٦
 م ار، المعج د النج ادر؛ محم د الق د عب ان؛ حام د الری صطفى؛ أحم راھیم م إب

. الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة
 اد شاء الاتح ة إن دولي اتفاقی اد ال ابع الاتح لامیة، مط وك الإس دولي للبن –َّال

. م١٩٧٧مصر، القاھرة 
 ھـ١١٧٦ت (أحمد بن عبد الرحیم بن معظم الشھیر بولي الدین الدھلوي( ،

. ھـ١٤٢٦بیروت، الطبعة الأولى –حجة الله البالغة، دار الجیل 
ر العسقلاني ن حج ي ب ن عل ي تخریج أحادیث، أحمد ب ر ف التلخیص الحبی

.مصر-مؤسسة قرطبة ، الرافعي الكبیر
 ة َّأحمد سالم ملحم، بیع المرابحة وتطبیقاتھا في المصارف الإسلامیة، مكتب

. عمان، الطبعة الأولى–الرسالة 
 ان –َّأحمد سلیمان خصاونة، المصارف الإسلامیة، عالم الكتب الحدیثة عم

.م٢٠٠٨
ي م وك الإسلامیة ف ي، البن د عل ة، َّأحمد شعبان محم ات المالی ة الأزم َّواجھ

.م٢٠١٠دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
ي المصارف : أحمد علي عبد الله، المرابحة أصولھا وأحكامھا وتطبیقاتھا ف

. م١٩٨٧َّالإسلامیة، الدار السودانیة للكتب، الخرطوم، 
 ،ب الم الكت رة، ع ة المعاص ة العربی م اللغ د، معج د الحمی ار عب د مخت أحم

. م٢٠٠٨–١٤٢٩ولى الطبعة الأ
 صاد –الاقتصاد الإسلامي المي الأول للاقت ؤتمر الع ن الم ارة م بحوث مخت

.ھـ١٤٠٠الإسلامي، الطبعة الأولى 
ه١٤١٦مؤسسة الرسالة ط . بكر بن عبد الله أبو زید، فقھ النوازل.
 اني سعود الكاس ن م ر ب و بك ـ٥٨٧ت(أب ب ، )ھ ي ترتی صنائع ف دائع ال ب

.ھـ١٤٠٦العلمیة دار الكتب، الشرائع
 وك الإسلامیة، دار ھ بالممارسات المصرفیة والبن َّجمال البنا، الربا وعلاقت

. الفكر الإسلامي
ة ث الھدای ة لأحادی صب الرای ي، ن ف الزیلع ن یوس د الله ب دین عب ال ال ، جم

.ھـ١٤١٨الطبعة الأولى ، مؤسسة الریان
ة وال ین الحری لامیة ب وك الإس ھ، البن دین عطی ال ال د َّجم یم، التقلی تنظ

اكم  ة المح ة لرئاس ع محفوظ وق الطب ق، حق ة والتطبی اد، النظری والاجتھ
.َّالشرعیة والشؤون الدینیة بدولة قطر، الطبعة الأولى

شراء ر بال ة للآم ع المرابح ة، بی ى عفان ن موس دین ب سام ال ة : ح دراس
.الطبعة الأولى، تطبیقیة في ضوء تجربة شركة بیت المال الفلسطیني
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 ة ، الدین بن موسى عفانة، فقھ التاجر المسلمحسام ة، الطبع ة العلمی المكتب
.ه١٤٢٦الأولى 

 معالم التنزیل في تفسیر )ھـ٥١٠ت (الحسین بن مسعود البغوي الشافعي ،
.ھـ١٤٢٠بیروت، الطبعة الأولى –القرآن، دار إحیاء التراث العربي 

ات المصرفیة الإسلامیة ، دار المسیرة َّحسین محمد سمحان، أسس العملی
.م٢٠١٣-ھـ١٤٢٤للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الطبعة الأولى، 

 ،ي المصارف الإسلامیة شرعیة ف ة ال َّحمزة عبد الكریم محمد حماد، الرقاب َّ
. م٢٠٠٦–١٤٢٦دار النفائس، الطبعة الأولى 

 ،ي المصارف الإسلامیة َّحمزة عبد الكریم محمد حماد، مخاطر الاستثمار ف
ى، دار ة الأول ع، الأردن، الطبع شر والتوزی ائس للن ـ ١٤٢٨النف -ھ

.م٢٠٠٨
 اء رات العلم سلة محاض ة، سل ال التنمی ي مج لامیة ف وك الإس َّدور البن

م  ك رق ك ٣الفائزین بجائزة البن دریب، البن د الإسلامي للبحوث والت ، المعھ
. الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة

،م٢٠٠١مصرف التنمیة الإسلامي، دار المكتبي، رفیق المصري
 ،ي لامیة، دار المكتب صارف الإس ي الم وث ف صري، بح ونس الم ق ی َّرفی

. م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١
َّسامي الحمود، تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق مع الشریعة الإسلامیة ،

.ه١٤٠٢، الأردن
 ل صاد والتموی ي الاقت ضایا ف سویلم، ق راھیم ال ن إب لامي، دار سامي ب الإس

.ھـ١٤٣٠كنوز، إشبیلیا، الطبعة الأولى، 
 لامي صرف إس ى م وي إل صرف الرب ول الم ة، تح د الربیع عود محم س

. م١٩٩٢–١٤١٢ومقتضیاتھ، منشورات مركز المخطوطات والتراث ط 
 شر ائس للن وك الإسلامیة، دار النف َّشھاب أحمد سعید العزعزي، إدارة البن

.والتوزیع
َّلعبید أحمد، التجارب العالمیة في مجال الصیرفة الإسلامیة، ضرار الماحي ا

ة یغة المرابح ة، ص ة المالیزی ا : التجرب لام مالیزی ك إس ة بن ة حال دراس
وفمبر، )م٢٠١٢-١٩٨٤( وم، ن لامي، الخرط ھ الإس ع الفق ؤتمر مجم ، م

. م٢٠١٢
وك الإسلامیة، المع د َّعاشور عبد الجواد عبد الحمید، النظام القانوني للبن ھ

.م١٩٩٦-ھـ ١٤١٧العالمي للفكر الإسلامي، ط 
 سي ـ٥٤٢ت (عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندل ي )ھ وجیز ف ، المحرر ال

ة  ب العلمی ز، دار الكت اب العزی سیر الكت ى –تف ة الأول روت، الطبع بی
. ھـ١٤٢٢
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 صادي ق الاقت ي التطبی ة ف ھ المرابح ي، فق د البعل ن محم د ب د الحمی عب
.القاھرة-السلامالمعاصر، مكتبة 

 ة والإسلامیة ة المؤسسات المالی یم تجرب ي، تقی د البعل د محم َّعبد الحمی َّ–
وان ة بعن ؤتمر الأول للمؤسسات المالی ة للم المصارف : "َّورقة عمل مقدم

". َّالإسلامیة النموذج الأمثل
 دولي اد ال وك الإسلامیة، الاتح َّعبد الحمید محمود البعلي، المدخل لفقھ البن

. ھـ١٤٠٤َّبنوك الإسلامیة، ط لل
 ق، دار َّعبد الرازق رحیم الھیتي، المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبی

. م١٩٩٨عمان  –أسامة للنشر 
 وك ود والبن ي النق رة ف لامیة معاص ضایا إس د، ق سري أحم رحمن ی د ال عب

.م٢٠٠١مصر، ط –والتمویل، الدار الجامعیة 
م١٩٨٢ف في تعبئة الموارد المادیة، عبد الرحمن یسري، دور المصار .
 ادي ق، ن ة والتطبی ین النظری وك الإسلامیة ب ار، البن د الطی َّعبد الله بن أحم

. ه١٤٠٨بریدة،  ط –القصیم 
 ة )ه٦٢٠ت (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ي، مكتب ، المغن

.  ه١٣٨٨–القاھرة 
ي الا وث ف ع، بح لیمان المنی ن س د الله ب ب عب لامي، المكت صاد الإس قت

.م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
 ،ة صرفیة، دار طیب املات الم ي المع ا ف سعیدي، الرب د ال ن محم د الله ب عب

م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
 صارف ن الم لامیة م شریعة الإس ف ال ادي، موق رحمن العب د ال د الله عب َّعب

. م١٩٨٢عة الأولى َّالإسلامیة المعاصرة، الطب
 ،ة دیات العولم َّعبدالعزیز قاسم محارب، المصارف الإسلامیة، التجربة وتح

. م٢٠١١دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
 ي ي الزیلع ن عل ـ٧٤٣ت(عثمان ب دقائق)ھ ز ال ائق شرح كن ین الحق ، ، تبی

.القاھرة-المطبعة الكبرى 
ع المراب صرفیة لبی ات الم اض، التطبیق ھ فی ھ عطی وء الفق ي ض ة ف ح

.الإسلامي، دار النشر للجامعات، مصر
 ٥٨٧ت(علاء الدین أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع( ،

. ھـ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 
 ،ة مباشرة دة وأمثل َّعلاء الدین زعتري، فقھ المعاملات المالیة صیاغة جدی

.م٢٠٠٩-ھـ ١٤٢٩ى دار الوصماء، الطبعة الأول
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 ة المعاصرة، دار ضایا الفقھی علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والق
.م١٩٩٦-ھـ١٤١٦الدوحة، الجزء الثاني، –الثقافة 

 ي شرح )ه٥٩٣ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغیناني ة ف ، الھدای
.بیروت-دار إحیاء التراث العربي ، بدایة المبتدي

ن محم شافعيعلي ب ھ ال ي فق اوردي، الحاوي ف شھیر بالم ب ، د ال دار الكت
.بیروت-العلمیة 

 اوردي شھیر بالم ب ال ن حبی ھ )ه٤٥٠ت (علي بن محمد ب ي فق اع ف ، الإقن
.الشافعي

 لامي، دار صاد الإس ي الاقت وث ف ي، بح رة داغ ي الق دین عل ي ال ي محی عل
.ھـ١٤٢٣َّالبشائر الإسلامیة، الطبعة الأولى، 

لاح عمر بن سل یمان الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، مكتبة الف
. ه١٤١٠

 ر ي نظ صرفیة ف املات الم ي المع ا ف رك، الرب ز المت د العزی ن عب ر ب عم
.ھـ١٤١٨َّالشریعة الإسلامیة، دار العاصمة، ط 

 ام ي النظ وك ف ود والبن لامیة، النق وك الإس راوي، البن ود الكف وف محم َّع
. م١٩٩٨سكندریة للكتاب، ط الإسلامي، مركز الإ

 ة ال، مكتب ة والخی ین الحقیق د ب عیاد عوض المھلكي، المصارفة بدون فوائ
.م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨الملك فھد الوطنیة للنشر، الریاض، الطبعة الأولى، 

عیسى عبده، بنوك بلا فوائد، دار الاعتصام .
٢٠٠٣غازي عنابة، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط.
ال، ال ب الجم لامیة غری شریعة الإس ي ال صرفیة ف ال الم صارف والأعم َّم

ة  ي للطباع اد العرب انون، دار الاتح اھرة –والق صر، الق ـ ١٤٠٤م -ھ
. م١٩٨٣

َّغسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة، دار المكتبي .
 ،م١٩٨٦–١٤٠٦فضل إلھي، التدابیر الواقیة من الربا في الإسلام .
َّنوك الإسلامیة، دار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى فلیح حسن خلف، الب
ان ة، عم وز المعرف ة -َّفؤاد الفسفوس، البنوك الإسلامیة، كن الأردن، الطبع

.الأولى
 لامیة وك الإس ي البن ھ ف ل ووظائف اني، التموی رحمن الع د ال ة عب َّقتیب

ة الأو ع، الطبع شر والتوزی ائس للن ة، دار النف ى، والتجاریة، دراسة مقارن ل
.م٢٠١٣-ھـ١٤٣٤

 ھـ١٣٩٧بیروت –ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، دار الفكر.
 بحي س الأص ن أن ك ب ـ١٧٩ت(مال ة، )ھ ة، المدون ب العلمی ، دار الكت

.ھـ١٤١٥
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 صاد ویر الاقت ي تط ا ف لامیة وأثرھ وك الإس ر، البن سلم المعاص ة الم َّمجل
).٢٤: (الوطني، العدد

 وك ضیري، البن د الخ سن أحم ة مح ة الثالث لامیة، الطبع ـ ١٤٢٠َّالإس -ھ
.مصر

 ة لامي، دار الثقاف صرفي الإس ام الم راج، النظ د س د أحم ـ ١٤١٠محم -ھ
.م١٩٨٩

 شر لاج للن ة الع وك الإسلامیة، مكتب رك، البن و المجد ح ان؛ أب د الوطب َّمحم
.والتوزیع

ردار الفك، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمین الشھیر بابن عابدین-
.بیروت

 ت ھ الإسلامي، بی ویجري، موسوعة الفق د الله الت ن عب محمد بن إبراھیم ب
.ه١٤٣٠الأفكار 

 سي د السرخ ن أحم د ب سوط، )ه٤٨٣ت(محم ة، المب روت-دار المعرف ، بی
.ه١٤١٤

 ي د القرطب ـ٦٧١ت (محمد بن أحم رآن، دار )ھ ام الق ر لأحك امع الكبی ، الج
. م١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤نیة القاھرة، الطبعة الثا-الكتب المصریة

ل، ھـ١٢٩٩محمد بن أحمد المالكي ت صر خلی ل شرح مخت دار ، منح الجلی
.بیروت-الفكر 

 صد، ٥٩٥محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ة المقت ھـ، بدایة المجتھد ونھای
.ھـ١٤٢٥القاھرة،  –دار الحدیث 

 ي اس المطلب ن العب س ب ن إدری د ب ـ٢٠٤ت(محم ة ، ، الأم)ھ -دار المعرف
.یروتب
 ري ر الطب و جعف ر أب ن جری د ب ل )ه٣١٠ت (محم ي تأوی ان ف امع البی ، ج

ق رآن، تحقی ى : الق ة الأول الة، الطبع سة الرس اكر، مؤس د ش د محم أحم
. م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠

دار العبیكان، محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي.
 رازي ر ال ن عم د ب ـ٦٠٦ت (محم راث)ھ اء الت ب، دار إحی اتیح الغی ، مف

. ھـ١٤٢٠بیروت، الطبعة الثالثة –العربي 
 ة روت، –محمد جمال الدین القاسمي، محاسن التأویل، دار الكتب العلمی بی

. ه١٤١٨الطبعة الأولى 
ة ، محمد سلیمان الأشقر وك الإسلامیة، طبع ھ البن ا تجری ة كم ع المرابح َّبی

.مكتبة الفلاح: ھـ، الناشر١٤٠٤
ي محمد عبد الحمید الفقي، الأدا َّء الاقتصادي للمصارف الإسلامیة، وأثره ف

.دراسة فقھیة اقتصادیة، عالم الكتب: َّعملیة التنمیة الاقتصادیة
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 شر ب للن الم الكت ا، دار ع دون رب ة  ب وك تجاری محمد عبد الله الشبیاني، بن
. الریاض–والتوزیع 

 ائس ة المعاصرة، دار النف املات المالی بیر، المع ان ش انع–َّمحمد عثم -م
. ھـ١٤١٦

وك الإسلامیة وني، البن ا : َّمحمد محمود العجل ا وتطبیقاتھ ا ومبادئھ أحكامھ
. ھـ١٤٢٩المعاصرة، دار المسیرة للنشر  

 م٢٠١٢َّمحمد محمود المكاوي، البنوك الإسلامیة، الطبعة الأولى.
 شر صریة للن ة الع صرفي، المكتب ل الم اوي، التموی ود المك د محم محم

.م٢٠١٠الطبعة الأولى، والتوزیع، مصر، 
 ة ود المالی م العق رعیة لأھ ة ش شنقیطي، دراس وه ال صطفى أب د م َّمحم َّ

.ھـ١٤٢٢المستحدثة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانیة، 
 ،ة ذاھب الأربع ي الم محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا ف

.دمشق-دار الفكر
ل ال یات العم وان، أساس سن ص ود ح شر، ط محم ل للن صرفي، دار وائ م

.م٢٠٠١
 ات املات وعملی ى مع شامل إل دخل ال ید، الم ریم إرش د الك ود عب محم

َّالمصارف الإسلامیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 
.م٢٠١٥-ھـ١٤٣٦

 ذب، ٦٧٦محیي الدین یحیى بن شرف النووي ت ھـ، المجموع شرح المھ
.دار الفكر

َّل السید  طایل، البنوك الإسلامیة المنھج والتطبیق، بنك فیصل مصطفى كما
. ١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨الإسلامي المصري، ط 

د ن أحم ي ب ن عل ر ب ن عم ر، ابن الملق در المنی ة : الناشر، خلاص الب مكتب
د ، الراش

.ه١٤١٠ط 
اع تن الإقن ن م اع ع شاف القن وتي، ك ونس البھ ن ی صور ب ب ، من دار الكت

.العلمیة
دولي موسوعة الا المي ال ؤتمر الع ن الم ارة م قتصاد الإسلامي، بحوث مخت

.ه١٣٩٦المنعقد في مكة المكرمة 
 وك دولي للبن اد ال لامیة، الاتح وك الإس ة للبن ة والعملی وعة العلمی َّالموس

.ه١٤٠٢َّالإسلامیة الطبعة  الأولى 
َّوھبة بن مصطفى الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ الشرعیة، دار الفكر.
ینیح دة المفت البین وعم ة الط ووي، روض رف الن ن ش ى ب ب ، ی المكت

.بیروت-الإسلامي 
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 سة صحاح، المؤس اني ال ن مع صاح ع رة، الإف ن ھبی د ب ن محم ى ب یحی
.ھـ١٣٩٨:الریاض-السعیدیة

 ام ق أحك ل وف ة للعم صارف التقلیدی ول الم ات، تح الم العطی ف س زن خل ی
. الشریعة، دار النفائس

ة المصارف بیع ، یوسف القرضاوي ي تجرب المرابحة للآمر بالشراء كما ف
لامیة ر: َّالإس شرعیة، الناش د ال صوص والقواع وء الن ي ض ة ف دار : َّدراس

.م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  ، الكویت–القلم 
 ا ي المصارف وأحكامھ تثماریة ف یوسف بن عبد الله الشیلي، الخدمات الاس

. م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٥في الفقھ الإسلامي، دار ابن الجوزي 
 صرف ى م دي إل زي التقلی صرف المرك ول الم زیم، تح ان الخ ف عثم یوس

.ھـ١٤٢٤مركزي إسلامي، مكتبة دار السلام، ط 
َّیونس الموسوي، المصارف الإسلامیة أداؤھا المالي وآثارھا في سوق الأوراق 

.َّالمالیة، دار الیازوري


